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  المـلخص :
یعد الحق في التدریب المھني من حقوق الانسان الاساسیة التي حظیت باھتمام     

من  العدیددت علیھ والخارجي، بحیث اك الداخليالمستوى  الاھمیة على بالغتشریعي 
ن الوطنیـة باعتبـاره من الى الدساتیر والقوانیـ بالاضافةة ات والتوصیات الدوليالاتفاقیـ

ـد من ، وھـو بھذا الوصف یعبالحق في الحیـاة المرتبطةة وق المدنیة الاساسیـالحق
ـــلال تلك تھا ووجــودھا من خـــت على دیمــومة التي حافظـالحقـوق الطبیعیــ

ة بعد ان نظمت قـوتھا الالزاميدت منھا وضعیـة استم محقوقاقـرارھا  بعدالتشـریعات 
ـریعي بحق التدریب المھني ویرجع سبب الاھتمام التشـة، دھا التشریعیـاحكامــــھا وقواعـ

 العدالة تحقیق اطریقھ عن یتم علیا ةـوأخلاقی واجتماعیة إنسانیة قیمةالى كونھ یمثل 
 المھنیة الكفاءة تطویر اجل من والمجتمع للفرد الفرص تكافوء ضمان في المنشودة
 الممكن غیر فمن وبالتالي ،الحیاة مجالات جمیع في اللائق العمل فرص على والحصول

 اطـــار خارج بھ العمل وینظم واستقلالھ وجوده ویكفل یحمیھ مثالي تنظیم نجد ان
وني حق انسـاني طبیعي اجتماعي قان یعد العام الاصل حیث ومن فھبوص ، التشریعات

ر فرص العمل العمل فلا عمل لائق بدون تـدریب ولا تدریب دون توافـمرتبط بحق 
  الداعیــــة الیھ .

Abstract : 
The right to vocational training is one of the basic human rights that have 
received very important legislative attention at the internal and external 
levels, as it has been confirmed by many international conventions and 
recommendations in addition to national constitutions and laws as one of 
the basic civil rights related to the right to life and this natural right. 
which maintained their permanence and existence through those 
legislations after their approval as man-made rights, which derived their 
mandatory force after organizing their provisions and legislative rules. 
and society in order to develop professional competence and obtain 
decent work opportunities in all areas of life It is not possible to find an 
ideal organization that protects it, ensures its existence and independence, 
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and regulates work with it outside the framework of legislation, as it is a 
natural, social and legal human right linked to the right to work. There is 
no decent work without training or training without the availability of job 
opportunities calling for it . 

  ةـالمقـــــدم
الحق في التـــــدریب المھني یعد من الأھداف الرئیسیة لكل الدول لمـا لھ من أھمیة    

في تنمیة الموارد البشریة وتوفیر فرص العمل والقضاء على البطالة ، وتطویر الخبرات 
والكفاءات والمھارات على المستوى المھني ، لذا عمدت جمیع الدول من خلال انظمتھا 

ـن تشریعات ـنونیة المختلفة وخصوصا عن طریق تشریعات العمل وما یرتبط بھا مالقا
رارات على كفالة ذلك الحق وتنظیم العمل بھ سواء كان ذلك عن ـفرعیة كالتعلیمات والق

ومي العـــــام بطریق اداري غیر عقدي او عن طریق ـدریب التنظیمي الحكـطریق الت
ھمیة البحث في الاساس التشریعي للحق في التدریب التدریب المھني العقدي ، وترجع ا

المھني من حیث كونھ یعالج جزیئة صغیرة لم تنظم بمعناھا الحدیث بشكل مستقل في 
التشریعات المدنیة كونھ وعلى سبیل الاستثناء یعد من قبیل الحقوق المنظمة ضمن 

على سبیل الاصل تم العقود غیر المسماة كعقد تعلیم المھنة ، الا انھ في الوقت نفسھ و
ـل ومنھا التشریع العراقي ، ـتنظیمھ ضمن نطاق العقود المسماة ضمن تشـریعات العم

وعلى الرغم من كفالة العمل بذلك الحق ضمن التشریعات العراقیة الملغاة مرورا بقانون 
 ١٩٨٧لسنة  ٢١وتعلیمات التدریب المھني رقم  ١٩٨٧لسنة  ٧١العمل الملغى رقم 

لقد كشفت التطبیقـــــات العملیـــــة لممارســـــة الحــــق المذكور عن قصور الملغاة ، ف
تشریعي وثغـــــرات قانونیة لا تسایــــر ولا تلبي الطمــــوح المطلـــــوب في تنظیم 
العمـــــل بھ وممارستــــھ من خلال عقـــــود التــــدریب المھني ، ولعل السبب في ذلك 

ظم تلك التشریعات لا تتوافق في الوقت الحاضر بل وحتى في یرجع الى كون مع
المستقبل القریب والبعید مع تطور الفكر القانوني وتطلعات الفقھ والقضاء في مجال 
كفالة حق التدریب بالاعتماد على اساس قانوني متین یكفل تطبیقھ بشكل متكامل وعلى 

ادي تلك الثغرات من قبل المشرع وجھ الحتم والالزام ، وعلى ذلك كان لزاما ولغرض تف
العراقي التوجھ نحو تشریع قانون جدید یلبي متطلبات العمل بھ من خلال عقود التدریب 

لسنة  ٣٧المھني ، لذا سارع المشرع المذكور الى اصدار قانون العمل الجدید رقم 
، التي تكفلت بشكل عام ٢٠١٨سنة ل ٢النافذ وتعلیمات التدریب المھني رقم  ٢٠١٥

ة لعمل الاخرى بتحدید بعض الامـــور التنظیمیة القانونیــحالھا حال بقیة تشریعات ا
لممارســـة ذلك الحق وتنظیم العمل بھ وتنظیمھ بشكل تشریعي ضمن المراحل التمھیدیة 
لابرام عقد العمل الفردي او اعتباره من مقدمات عقد العمل او كونھ مما یدخل ضمن 

نظیم الاجتماعي للعمل او على اعتباره من القیود الواردة على نطاق تدخل الدولة في الت
، الا ان الفقھ القانوني بالبیان والتفصیلعلاقة العمل، وحسب ما تناولتھ ایادي المشرع و

كل ذلك القى على عاتقنا واجب البحث في زوایاه الضیقة ودھالیزه المظلمة لتوضیح 
مشرع وروح القانون منھا مسترشدین بسبل ایھامھا وتفصیلا لمجملھا واستظھار لقصد ال
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كفالة العمل بذلك الحق على المستوى الداخلي والخارجي بالتشریعات الدستوریة 
والعادیة المحلیة والدولیـة ، ولغــرض تسلیط الضوء على دور التشریعات المذكورة 

علینا  ان لزاماـق التـــدریب المھني فانھ كــراف بحـعلى اختلافھا في تكریس الاعت
ة الجوانـــــب القانونیـــــة لمشروعیة الحق ـھا بما یضمن الاحاطـــــة بكافـالبحث فی

الاساس  ا بتقسیم عملیــــة البحـــــث فـــي ((ـالمذكور ، وعلـــــى ذلك فلقـد قمن
  )) على ثلاثــــة مباحث نتناول فیھا :  التشریعي للحق في التدریب المھني 

  الاساس الــــدولي لحق التدریب المھني .المبحث الاول : 
  ـوري لحق التدریب المھني . ـالمبحث الثاني : الاساس الدست

  المبحث الثالث : الاساس القانوني لحــق التـــدریب المھني .
  الاساس الدولي لحق التدریب المھني: الاول المبحث

التدریب المھني  ان البوادر الاولى التي وضعت الحجر الاساس للاعتراف بحق   
ترجع بالاساس الى تاسیس العدید من المنظمات الدولیـــــة والعربیـة والاقلیمیة التي 

ـة المعنیة ـعنیت على وجھ العموم باصدار العدید من الاتفاقیات والتوصیات الدولی
ـذت اوج ـدریب والتي اخـبتنظیم شــــؤون العمل والعمـال في جمیـع مجــالات الت

جلیھا وتطبیقھا على ارض الواقــع عنــد تاسیس منظمــــة العمل الدولیـة مظـاھر ت
   ).١(بالاضـــــافة الى ما صدر تباعا من قبل منظمـــــة العمل العربیــة

) ما یزید ILOـالا كانت حصیلة الاتفاقیات التي شرعتھا منظمة العمل الدولیة (ـواجم
یعنینا منھا ھو ما تعلــــق بتنظیم شــــؤون  ـذيـوال -على مائة اتفاقیة في ھذا المجال
ث تم تاسیس المنظمة المذكورة بموجب معاھدة ـحی -واحكام الحق في التدریب المھني

بوصفھا احد المنظمات التابعة الى عصبة الامم المتحدة بعد الحرب  ١٩١٩فرساي عام 
شانا عظیما في  العالمیة الاولى بحكم نفوذ الدول المنتصرة عسكریا ، بحیث اكتسبت

فترة ما بین الحربین الاولى والثانیة ، ومن ثم انفصلت عن عصبة الامم من النواحي 
التنظیمیة والمالیة والقانونیة بعد اختفاء العصبة المذكورة  حتى انھا بعد انتھاء الحـرب 

ظمة ـن الاجھـــــزة الدائمــــة لمنـة الثانیة اصبحت جـــــزء لا یتجــــزء مـالعالمی
ـؤون الاقتصادـــــیة ـ، وبھـذا كان لھا دور كبیر في تنظیم الشــدةالامـــــم المتح

ة الیھا ـدول الاعضاء المنتمیـل ضمن عضویتھا من الـة والتشریعیة لمن دخـالاجتماعی
  . )٢(ـدــرى التي انظمت الیھا فیمـــــا بعـدول الاخـاو ال
ن ـمن المنظمة المذكـورة من تشریعات تعد مـدة عامــــة فــان كل ما یصدر ـاعـوكق

ن الوطنیـــــة بعد ان یتم ـالمصادر الدولیة المھمة الواجبة الاتباع والتنفیذ من قبل القوانی
  ).٣(ـرھا في الصحف الرسمیـــــة من قبـل الـــدول المعنیـةـالمصادقـة علیھا ونش

یتم اعتماده فیھ الا بعد  وبالنسبة للعراق فان ما یصدر عن المنظمة المذكورة لا
النافذ  ٢٠٠٥ور الحالي لعام ـالمصادقــــة علیھ طبقا للدساتیر العراقیة وخصوصا الدست

   ).٤(دات العـراقـــــيـووفقا لقانون المعاھ
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) التي تم ALOال فان الامر نفسھ ینطبق على منظمة العمل العربیة (ـكـــــذلك الح
ي من قبل مجلس جامعة الدول العربیة الذي تمت تاسیسھا بموجب میثاق العمل العرب

في  ١٩٧٠المصادقة علیھ من قبل الدول الاعضاء بعد الاعلان عنھا رسمیا في عام 
  ). ٥(القاھرة على اعتبار كونھا جزء لا یتجزء من جامعة الـــــدول العربیـــــة

الخاص بالحقوق  وبالاضافة الى التوصیات والاتفاقیات الدولیة فلقد كان للعھد الدولي
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر عن الجمعیة العامة للامم المتحدة موقف 
واضح وصریح من مسألة الاعتراف بحق التدریب بمقابل الاعتراف بحق العمل بحیث 

ـن طریق التوجیھ والتدریب ـاوجب على الدول الاعضاء تامین ممارسة ھذا الاخیر ع
اجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للطبقة التقني والمھني من 

   ).٦(العاملــة
ة للامم ــلان العالمي لحقـوق الانسان الذي تم اقراره من قبل الجمعیـة العامـكما ان الاع

اشـــــار من حــــیث المبدأ العـام الى ان  ١٩٤٨ـون الاول/ـكان ١٠ـدة فيـالمتح
علیم المھني والفني كونھ من الركائز الاساسیة الواجبة الاتباع الاعتراف بالحـق في الت

ومن الواضح بأن كافـة المبادئ  ).٧(ـسانـة لشخصیة الانـق التنمیة الكاملـفي تحقی
المتعلقة بالجوانب الانسانیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي جاء بھا 

لضمانات الدستوریة والقانونیة في كثیر من ھذا الاعلان اضحت فیما بعد من افضل ا
ة والاجنبیــــة للحق في التدریب كونھا ترتبط بالاساس بكفالة حق ـالبـــلدان العربی

ـة الكثیر من المبادئ ــیث تم تأسیس وصیاغـالانسان في الحیـاة والعیش الكریـــــم ، بح
اطھ بحق العمل الذي لا یمكن والاحكام او القواعد الضامنة لممارسة ذلك الحق بكم ارتب

دیمومتھ واستقراره الا عن طریق التشغیل والتدریب والتأھیل المھني ، ولقد كانت 
اقیات ـام تلك المنظمات ان صدرت العدید من الاتفـالمحصلة النھائیة المترتبة على قی

ـدریب ـتوالتـــــوصیات الدولیـــة والعربیـــــة التي وضعت اللبنات الاولى للحق في ال
ومـن خـلال ما تقـــدم ولغــــرض الاحاطــة بكافة الجوانب المتعلقـة  .)٨(المھنـي

وم ـا ان نقـوجب علینـدریب المھني فانـھ یتـبالاساس الدولي لمشروعیة الحق في الت
  ـذا المبحث الى مطلبین نتناول فیھا :ـبتقسیم ھ

الصادرة عن منظمة  قیات الدولیة: التدریب المھني في التوصیات والاتفاالمطلب الاول
  .العمل الدولیة

الصادرة عن منظمة العمل  : التدریب المھني في الاتفاقیات العربیةالمطلب الثاني
  .العربیة

التدریب المھني في التوصیات والاتفاقیات الدولیة الصادرة عن : المطلب الاول
  منظمة العمل الدولیة

فاقیات الدولیة عن منظمة العمل الدولیة والتي صدرت العدیــــد من التوصیات والات  
عنیت من حیث المبدأ العام بتنظیم الاحكام المتعلقة بالتدریب المھني الا انھا تركت 
الدخول في التفصیلات لتشریعات الدول الموقعة علیھا بحیث كونت في مجموعھا اساسا 
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المنظمة لممارسة محلیة تشریعیا دولیا واجب الاتباع عند سن التشریعات الفرعیـــة ال
، ولقد كان من اولى التوصیات الصادرة في ھذا الشأن ھي التوصیة الحق في التدریب

بشـــأن التعلیم المھني في الزراعة ، والتي شملت  ١٩٢١لسنــــة  ١٥الدولیـــــة رقم 
ثم  .)٩(العاملین باجر في المجال الزراعي الھادف الى تنمیة التعلیم المھني الزراعــــي

بشأن التعلیم المھني في البناء والتي استھدفت  ١٩٣٧لسنة  ٥٦تلتھا التوصیة رقـــــم 
  ). ١٠(تطویر المھارات النظریة والعملیة للعاملین في مجال البنـاء

بشأن التدریب  ١٩٣٩لسنة  ٥٧حیـــــث تلى ذلك ایضا صدور التوصیة الدولیة رقم 
وضوعات المتعلقة بالتدریب المھني وفق نظام ، والتي اھتمت بتنظیم كافة المالمھني

ـداد المھني بالنسبة لاطفال المدارس ممن ھم في مرحلة ماقبل سن الثالثة عشرة من ـالاع
ـــة خلال فترة التعلیم العمر على ابعد تقدیر جنبا الى جنب التعلیم لالزامي ولمدة سنــ

ملین في مواقع العمل المختلفة ، كما شمل ھذا النوع من التدریب نظرائھم العاالالزامي
من اجل الوقوف على حقیقة قدراتھم المھنیة المستقبلیة بالاضافة الى معالجة نظام 
التدریب الذي یقام تحت مفھوم التلمذة الصناعیة والذي بموجبھ یتعھد صاحب العمل 

عھد بتدریب حدث لمدة معینة متفق علیھا بین الطرفین وفقا للعقد المبرم بینھم مقابل ت
  ).١١(بــدریـالاخیر بالعمل لدیھ بعد انتھاء فتـــرة الت

ة ، والتـــــي تكفلت ـبشأن التلمذة الصناعی ١٩٣٩لسنة  ٦٠واعقبھا صدور التوصیة رقم 
ببیـــــان الجانب التشریعي التنظیمي لعقود التدریب التي تجري بین اصحاب العمل 

لالھا تدریبھم على مھنة معینة مقابل والاحداث خلال مدة محددة ، والتــي یتم من خ
الزام المتمرن بالخدمة لدى صاحب العمل بعد انتھاء فترة التدریب بحیث اجازت اجراء 

ـــریق ھذا النوع من العقود بالصیغ القانونیة حسب ظـــــروف كل دولـــــة او عن طــ
بشأن  ١٩٤٦ لسنة ٧٧ومـن ثم صدرت التوصیة رقم  ).١٢(ل الجماعیـةاقات العمــاتف

ـة بھذا النوع من التدریب ـم الاحكام المتعلقـ، والتي اھتمت ببیان اهتنظیم تدریب البحـارة
من قبل المؤوسسات الرسمیة للدول المعنیة بتنظیم الخدمة في البحر شرط التنسیق مع 
المؤوسسات الوطنیة الاخرى العاملة في مجال التدریب وبالتعاون ایضا مع منظمات 

سفن البحریة ومنظمات البحارة بحیث یمنح المتخرج من الدورات الخاصــــة مالكي ال
   ).١٣(ريفة بحار او ضـــابط بحــبھا ص

بشأن التوجیھ المھني ، والتــــي اكدت  ١٩٤٩لسنة  ٨٧وتلى ذلك صدور التوصیة رقم 
على وجوب مساعــــدة الافراد من طلاب المدارس او كبار السن في عملیة التوجھ 

مھني حسب المؤھلات التي یتمتعون بھا وفرص العمل المتوفرة  وبالتعاون مع ال
   ).١٤(ـلصحاب العمل ومنظمات العمـمنظمات ا

، أن التاھیل المھني للمعوقیـــــنبش ١٩٥٥في عام  ٩٩ا صدرت ایضا التوصیة رقم ـكم
ل المنشآت ـاخوالتي من خلالھا تم تنظیم المواضیع المتعلقة بالتدریب المھني للمعوقین د

، بحیث شملت مات اصحاب الاعمال ومنظمات العملاو خارجھا وبالتعاون مع منظ
ـال ـالمسرحون من الجیش وضحایا الحرب والكبار العاطلیـــــن عن العمل والعم
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الفائضین عن الحاجة بسبب التطور التكنولوجي في مجال الانتاج والمھاجرون 
  ).١٥(الوافـــدون

بشأن التدریب المھني في  ١٩٥٦لسنة  ١٠١توصیة الدولیة رقم ثم تلاھا صدور ال
الزراعة الخاصة بتنظیم موضوعات التدریب المھني بالنسبة لكافة العاملین في مجال 

   ).١٦(الانتاج الزراعــــي
، والتي بشأن التـــدریب المھني ١٩٦٢سنة ل ١١٧عقبھا اصدار التوصیــــة رقم وا

، ب المھني ضمن نطاق تشریعات العملالتدری تطرقت بشكل مفصل الى احكام
ـزت بشكل اساس على بیـان المفاھیم الاساسیة للتدریب والاصناف المشمولة بھ او ـورك

، والمكافئـــــات التدریبیة والتعاون الدولي دة منـــــھ، وتوضیح اھداف التدریبالمستفی
من التفاصیل  وغیرھا التوجیھ المھني والاعداد المھنيفي مجال التدریب و

  ). ١٧(الاخـــرى

ولم یقف التطور التشریعي المذكور آنفا في مجال اصدار التوصیات والاتفاقیات الدولیة 
التي اسست الاطار الشرعي للحق في التدریب عند ھذا الحد ، بل صدرت ایضا العدید 
 من التوصیات الاخرى الخاصة بتنظیم كافة الموضوعات المتعلقة بتدریب الصیادین

ـات الخاصة ، فلقد ـوالبحارة وتاھیل المعوقین وتدریب الفئاة الاخــرى من ذوي الاحتیاج
بشأن التدریب المھني لصیادي  ١٩٦٦لسنة  ١٢٦صدرت ایضا التوصیة الدولیة رقم 

الاسماك ، والتي شددت بالتركیز على المسائل المتعلقة بمساعدة الشخص على التدریب 
و صید الاسماك بحیث لا یمنح صفة ربان سفینة او ضابط على العمل في میدان صناعة 

 ).١٨(ـبيـسفینة او مھندس میكانیكي او صیاد سمك ماھر الا بعد اجتیازه البرنامج التدری
بشأن التدریب المھني للبحارة ، قد  ١٩٧٠لسنة  ١٣٧كما یلاحظ ایضا بان التوصیة رقم 

لاشخاص على العمل في السفن عنیت بتنظیم القواعد او الاحكام الخاصة بتدریب ا
البحریة العامة او الخاصة والتي تعمل ضمن اطار نقل البضائع او الركاب لاغراض 
تجاریة او تلك المختصة بعملیات التدریب او البحث العلمي ، الا انھا فسحت المجال في 

اعیـة او حكم ھذا النوع من التدریب للقانون الوطني او اللوائح او اتفاقــــات العمل الجم
   ).١٩(ل دولـــةـة لكـقـرارات التحكیم حسب السیاسة التشریعی

بشأن التاھیل المھني والعمالــة  ١٩٨٣لسنة  ١٥٩كما یلاحظ بان الاتفاقیــة رقم 
للمعوقین ، الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ، قد جائت لتنظیم كافة احتیاجات وخدمات 

 ، بعد حیث التعریف بھملتدریب المھني لفئة المعوقینل واتاھیل المعوقین المتعلقة بالتأھی
 ، وسبل تقدیم خدمات التوجیھ والتدریب والتوظیفوبیان سیاسة التاھیل الخاصة بھم
، بالاضافة الى ضمان حقھم في العمل بعد انتھاء والاستخدام والترقیة الخاصة بھم

  ). ٢٠(التدریب

لسنة  ١٦٨ـم ـلتوصیة الاخرى رقزة اصدار اـوتلى ذلك ایضا بعد فترة زمنیة وجی
ـن ، والتي اكدت على تقدیم الدعم ـبشأن التاھیل المھني والعمالة للمعوقی ١٩٨٣

الحكومي لبرامج التدریب المھني والتوجیھ المھني والعمل المحمي وخدمات تشغیل 
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المعوقین التي ترعاھا الجھات غیر الحكومیة بھدف توفیر فرص العمل المناسبة لھم ، 
ـن طریق تقدیم الحوافــــز المالیـــة لاصحاب العمل من اجل تشجیعھم على ـك عوذل

  . )٢١(توفیر فرص التدریب للفئة المذكـورة
الى ان تكللت تلك الجھود التشریعیة الدولیة بصدور اتفاقیة حمایة الاشخاص ذوي 

لمھني ، والتي نظمت كافة مواضیع التدریب ا ٢٠٠٧ـام ـالاحتیاجـــــات الخاصة لع
للفئات المذكورة وفق اھداف الدمج الاجتماعي بھدف تطویر الامكانیات المھنیة والبدنیة 
والعقلیة والاجتماعیة لھم ، والى ان یتم تأمین سبل العیش الكریم لھم عن طریق تعزیز 

  ). ٢٢(ھاـمبدأ تكافؤ الفرص ضمن التشریعات الوطنیة للدول المصادقــــة علی
ـــدریب المھني في الاتفاقیـــات العربیـــة الصادرة عن منظمة الت: المطلب الثاني
  العمل العربیة

ة العمل الدولیة في ـة على نفس النھج الذي سلكتھ منظمـســــارت منظمة العمل العربی   
اصدار العدید من التوصیات والاتفاقیات الدولیة وبصورة اعم واشمل ادت بالنتیجـــــة 

، فلقد كانت الاتفاقیة ي الدولي للحق في التدریب المھنيالتشریع ـاســز الاسـالى تعزی
، من اوائـــل الاتفاقیات الصادرة في ھذا بشأن المرأة العاملة ١٩٧٦لسنة  ٥العربیة رقم 

الشأن من حیث تظمنھا لبعض الاحكام الخاصة بالتدریب المھني للمرأة العاملة بشكل 
التدریب المھني لھا وعلى قدم المساواة مع الرجل ة فرص التعلیم والتوجیھ وـدقیق و كفال

اق بالعمل بالاضافة الى تاكیدھا على وجوب تقدیم كافة التسھیلات ـقبل وبعد الالتح
وح بھا عن مواقـــــع ـطاع المسمـــــــرات الانقـة باعـــــادة تدریبھا بعــــد فتـالمتعلق

   ).٢٣( ل المختلفــةالعم
 ١٩٧٦لسنـــــة  ٦م ــات العمـل رقــة العربیـة لمستـــويـلاتفاقیم تلاھا اصــــدار اـث

. وعلى الرغم من كون تسمیة الاتفاقیة المذكورة توحي للمتلقي منذ الوھلة الاولى )٢٤(
بأنھا تختص فقط بتنظیم الامور الجوھریة للعمل الا انھا احتوت على مبادئ مھمة 

، ومن بینھا وجـوب تضمین ھنيریب المنظمت العدید من الموضوعات المتعلقة بالتد
م المنظمة للاعداد ون العمل في تشریعات الدول المصادقة علیھا الاحكاـقـواعـــــد قان
، بالاضافة الى التأكید على ان یحكم تدریب المتدرجین عقد تدرج مھني المھني للعمال

، لمطلوبة للعمالكتابـــــي المشروط بیان مستویات التدریب بما یتوافق مع المھارة ا
بالاضافـــــة الى تأكیھا على وجوب تشكیل لجان ثلاثیة مسؤولة عن تنظیم مستویات 
التدریب تتولى تحدید المھن الخاضعة للتدریب وتحدید مدة التدرج او التدریب والاجر 

ات المدربین من ـ، مع بیان كافة حقوق وواجبـدریبالمتفق علیـــــھ خلال فترة الت
ل والعمال المتدربین وتحدید حجم المنشأت الملزمة بالتدریب بالاضافة الى اصحاب العم

، وما یمیز ضع لھا كل فئة من فئات المتدربینتحدید البرامـــــج الخاصة التي تخ
، كذلك ـــة لجمیع الدول المنتمیة الیھاالاتفاقیة المذكورة ھو انھا جائت بصیغة الزامیـ

ى التي تقوم بتقدیم خدمات التاھیل المھني للمعوقین الحال بالنسبة الى الدول الاخر
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العاجزین بغیة تمكینھم من استعادة قدراتھم على مباشرة اعمالھم الاصلیة ، او اداء عمل 
   ).٢٥(اخر مناسب حسب الحالات التي یتصفون بھـا خلال عملیات التدریب

ھ والتدریب المھني بشأن التوجی ١٩٧٧لسنة  ٩وبعد ذلك صـدرت الاتفاقیة العربیة رقم 
، حیث اھتمت من حیث المبدأ العام بتعریف مفھوم التدریب المھني ، وفرقت بینھ وبین 

ي ونظمت سیاسة التوجیھ المھني من حیث كفالة حق التدریب ، وبیان ــھ المھنـالتوجی
ة المھارات والخبـــــرات والكفاءات ـالفرص في التدریب وتنمی ؤــاھدافھ وتحقیق تكاف

ث الزمـت الدول المعنیة بوجوب اصدار القوانین الخاصة بالتوجیھ والتدریب وبیان بحی
مصادر تمویلھ والبرامج التي یخضع لھا ، وكفلت ایضا حق التدریب للعمالة الوافدة من 

الاجور  الدول العربیة الاخـــرى مع الاشارة الى الحق بالاجازات التدریبیة وتفاصیل
، والتامین الاجتماعي خلال فترة التدریب ووجوب تحقیق والحوافز المادیة الاخرى

التكامل العربي من اجل التعاون المشترك في مجالات وسیاسات التوجیھ والتدریب 
لتي جاءت بھا الاتفاقیة ومـن الواضح بأن الاحكام ا ).٢٦(ـاـوتبـادل المعلومـات وغیرھ

ة الشاملة في المجالات ، كانت تھدف بالدرجة الاساس الى تعزیز التنمیالمذكورة
الاجتماعیة والاقتصادیة في مجالات التدریب بالنسبة للدول الموقعة علیھا ومن ثم تحقیق 
الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي للمستفیدین من تلك المجالات ، كما انھا جائت 

رة توافق متناغمة مع المبدأ العام الوارد في میثاق العمل العربي ، الذي یؤكد على ضرو
خطط التدریب المھني مع الاحتیاجات التدریبیة وبشكل یتماشى مع أھداف التنمیة 

  ). ٢٧(الاجتماعیة والاقتصادیة بالنسبة للدول المھتمة ببرامج التدریـب

تم اصدار اتفاقیة تنمیة الموارد البشریة ، والتي ركزت على وجوب  ١٩٧٥ي عام ـوف
ریب المھني من قبل الدول المصادقة علیھا وفق تبني سیاسات وبرامج التوجیھ والتد

حاجات العمل ومراحل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالاضافة الى بیان سبل 
  ).٢٨(تطویر تلك البرامج والسیاسات وفق اھم المبادئ والاھداف التي اشارت الیھـا

، الا انھا  ١٩٨٠لسنة  ٢رقم ورة صدرت الاتفاقیة العربیة ـة الزمنیة المذكـد الحقبـوبع
كانت مقتضبة ولیس كمن سبقھا من الاتفاقیات السابقة بحیث اشارت فقط الى ضرورة 
تفعیل موضوع التدریب المھني دون الدخول في التفصیلات والاحكام ، و لعل المراد 
من ذلك ترك التفصیل وفقا لسیاسات واھداف  للدول الموقعة علیھا  ضمن مجالات 

  ). ٢٩(ـدریبـوالتالتشغیل 

، بشأن تاھیل وتشغیل المعوقین ١٩٩٣لسنة  ١٧م تلى ذلك تشریع الاتفاقیة العربیة رقم ـث
، ومن الملاحظ م الخاصة بتاھیل وتشغیل المعوقینوالتي اوضحت اھم المبادئ والاحكا

، حیث التعریف بھ، ونظام التاھیل بشكل عام انھا بینت المفاھیم المتعلقة بالمعوق من
من حیث  واع العوق والسیاسة الواجبة الاتباع من قبل الدول المعنیة في مجال التاھیلوان

، والتعاول الدولي العربي في ھذا المجـــال وغیرھا من الامتیازات او المكافئات
التفاصیل الاخرى التي یمكن الاطلاع علیھا من خــــلال مراجعة بنود او نصوص 

  ). ٣٠(ـورةـة المذكـالاتفاقی
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ن كل ما تقدم یمكن ان نستخلص وفي معرض بیان الرأي عن دور الاثر التشریعي وم
ـة في تعزیز ـة والعربیــدولي الذي اكدت علیھ الاتفاقیات والتوصیات الدولیـللأساس ال

شأة والتكـــــوین الاساس التشریعي للاعتراف بحق التدریب المھني من حیث الن
المذكورة اثر كبیر في تعزیز الجانب الانساني للحق  ، بأنھ كان للتشریعاتوالاحكـــــام

، ومن ثم اضفاء الطابع الشكلي او دریب المھني ضمن علاقـات التدریبفي الت
ءالصفة النموذجي على عقود التدریب المھني المجسدة للعمل بذلك الحق من خلال اضفا

كون الاھداف التي  ـب الرئیس في ذلك الىـ، ویرجـــــع السبالقانونیة التنظیمة علیھا
ترمي الیھا لاتقتصر على تحقیق الغایات الشخصیة بین الاطراف المتعاقدة بل تمتد 
لتشمل ما تعلق منھا بتحقیق وتنفیذ السیاسة العامة للدولة في كفالة حق التدریب وتوسیع 
مجالاتھ بصیغة تشریعیة من قبل الدولـة بغیة مكافحة البطالـة من خلال تنمیة المھارات 
والخبرات من اجل خدمة الاقتصاد الوطني وبالنتیجة تحقیق الھدف المنشود في تنمیة 
الموارد البشریة عن طریق الموائمة بین برامج التشغیل والتدریب وفقا لتوجھات 

  الاقتصاد الوطني والاھداف التي یسعى الیھا في ھذا المجال .
  الاساس الدستوري لحق التدریب المھني: الثاني المبحث

ان كثیر من المبادئ التي یقوم علیھا الحق في التدریب المھني وجدت اساسھا في     
ور ، كون ھذا الاخیر یمثل اعلى القواعد التشریعیة العلیا في الدولة والھادفة الى ـالدست

تنظم سلوك الافراد والجماعات بما یتوافق مع ضمان كافة الاھداف والمبادئ والحقوق 
ـان قواعده ـ، ومن ثم فاعیة والثقافیة في كافة المجالاتیة والاجتمالسیاسیة والاقتصاد

تمثل ارفع واسمى القواعد التشریعیة التي تجسد حقیقة النظام العام والاداب والتي ینبغي 
، وعلى ذلك فأن اغلب ات الفرعیة الاخرى وعدم مخالفتھاالاستناد الیھا في سن التشریع

ة التي تقــوم علیھا ـنظیم الكثیـــــر من المبـــــادئ العامدساتیر دول العالـم اخـــــذت بت
ي كـــــون الدستور یعد من المصادر ـومنھا ما تعلق بالتدریب المھن ).٣١(ـن العملـقوانی

الداخلیة الرسمیة لتلك القوانین  لما یتضمنھ من المبادئ الاساسیة التي تحكم علاقات 
لثبات على قواعدھا القانونیة ، وبالتالي فانھ ھذا العمل بھدف اضفاء طابع الاستقرار وا

الأمر فرض على المشرع العادي مراعاتھا والاخذ بھا عند التشریع وعدم الخروج عنھا 
   ).٣٢(اوالاتفـاق على خلافــــھا بجمیع الاحوال ما لم یرد جواز قانوني بخلاف ذلك

جب الاتباع عند صیاغة و سن فالـدستور یعد بمثابة توجیھ للمشرع العادي او الفرعي وا
القوانین المختلفة وفق قاعدة التدرج الھرمي للقواعد القانونیة وخضوع الادنى منھا 

   ).٣٣( ـاـللقواعد العلی
ومن الملاحظ بان الدساتیر المختلفة تباینت فیما بینھا في مسألة تنظیم القواعد التشریعة 

ي للحق في التدریب المھني ، فمنھا لبعض المواضیع ومنھا ما یتعلق بالاساس الدستور
ما اشار الیھ بشكل واضح وصریح بعیدا عن اللبس والغموض تحت عنوان التدریب ، 
الا ان البعض الاخر منھا ذھب الى العكس من السیر بھذا الاتجاه كونھا تشیر الیھ بشكل 

ل یم ، وتأسیسا على ما تقدم ومن اجـضمني تحت عنـاوین او مسمیات اخرى كالتعل
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ـدریب فلقد وجـــدنا بانــھ ــوري من مسألـة الاعتــــراف بحـق التـبیــان الاساس الدست
  م ھــذا المبحث على مطلبین نتنــــاول فیھا :ـومـــن المفیـــــد ان نقــــوم بتقسی

  المطلب الأول : التدریب المھني كقاعدة دستوریة مستقلة بحد ذاتھا .
  لمھني كقاعدة دستوریة نوع من انواع التعلیم .المطلب الثاني : التدریب ا

  التدریب المھني كقاعدة دستوریة مستقلة بحد ذاتھا: المطلب الأول
من خلال استقراء العدید من الدساتیر الدولیة فأنھ یمكن ملاحظة بان العدید منھا    

ا ساھمت بالدرجة الاساس في كفالة حق التدریب المھني من حیث المبدأ العام ، وم
یندرج  تحت عنوان ھذا الحق من اقرار الحق في التدریب حسب حاجة المشرع العادي 
او الفرعي وسعیھ لمواكبة وتلبیة تلك الحاجات ، وبما یتناغم مع السیاسة العامة للدولة 
بمختلف مجالاتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتعلقة بتنمیة الموارد البشریة من 

ئل الترابط المتبادل في سد الحاجات بین برامج التشغیل والتدریب خلال تعمیق وسا
المھني ، بحیث اخذت الكثیر من الدساتیر بھذا المبدأ ومنھا على سبیل المثال لا الحصر 
دساتیر دول كل من فرنسا ومصر والجزائر التي اقرت صراحتا ھذا الحق واوجبت 

ع بھا الافــــراد في مختلـف التشریعات ـوق الاخرى التي یتمتـالعمل بھ حالھ كحال الحق
  ـرى .ـالاخ

فنجد بأن الدستـور الفـرنسي قد اكد في دیباجتھ على : (وجوب ان تضمن الامة فرص 
متساویة للاطفال والكبار في التعلیم والتدریب المھني والثقافة وتوفیر التعلیم المجاني 

ابع من حكم كونھ حق وواجب العام والعلماني على جمیع المستویات) وھذا التوجھ ن
   ).٣٤(ـةـعلى الدولــة واجب الرعای

ة بتشجیع التعلیم الفني والتقني والتدریب ـكذلك نجد بان الدستور المصري : (الزم الدول
المھني وتطویره ، والتوسع في انواعھ وفقا لمعاییر الجودة العالمیة ، وبما یتناسب مع 

سبة الى ما اشار الیھ من حیث : (وجوب كفالة احتیاجات سوق العمل) كذلك ایضا بالن
ـة الدولة ـحق الاطفال ذوي الاعاقة وتاھیلھم وادماجھم في المجتمع) ووجوب : (كفال

ة ـلرعایة الشباب النشئ واكتشاف مواھبھم وتنمیة قدراتھم الثقافیة والعلمیـة والنفسی
م من وعي ، وتمكینھـة والابداعیـــة وتشجیعھم على العمل الجماعي والتطـوالبدنی

، وھذا التوجھ التشریعي بحد ذاتھ یعد اھتمام بالغ الاھمیة في المشاركة في الحیاة العامة)
  ).٣٥(تدعیم موضوعات التعلیم والتدریب المھني في دستور جمھوریة مصر العربیـة

ة ایضا نلاحظ الاھتمام الدستوري نفســـھ في دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیــــ
ـیث وجدت العدید من القواعــــد الدستوریة الصریحة والواضحة التي تؤكد ـالشعبیة ، بح

على احقیة الفرد والمجتمع في التعلیم و التدریب اوالتكوین المھني والتمھین مـــن حیث 
تفعیل مبدا المساواة في برامج التدریب و التأكید على ازالـــــة كافة العقبات التي تحول 

مشاركة في تعزیزالحیاة الاقتصادیة عن طریق التدریب ، بالاضافة الى تنمیة دون ال
القدرات وتفعیل الطاقات الشبابیة عن طریق دعم كافة السبل الھادفة الى كفالة حق 

  ).٣٦( انيـالتدریب والتعلیم الاجبـاري المج



 

 

 

 )١١(  

ة عند ا تقدم یشیر وبوضوح الى ان الدساتیر المذكورة أنفا كانت صریحة وواضحـوم
الاشارة لھذا الحق وتوفیر الضمانات القانونیة لحمایتھ من اي اعتداء علیھ وتنظیم حق 

  ممارستھ وفق القانون . 
  التدریب المھني كقاعدة دستوریة كنوع من انواع التعلیم: المطلب الثاني

 نجد في الوقت نفسھ بان دساتیر عربیة اخرى لم تعھد الصراحـــــة المعھودة التي سار  
ـزائر عند اقـرارھا للحـــــق ـعلیھا المشرع الدستوري في كل من فرنسا ومصر والج

في التدریب المھني كالدستور الاردني والاماراتي والكویتي والسوري والسعودي 
والعراق ، بل تناولتھ تحت عناوین او صور او مسمیات اخرى وفقا للمجالات التي 

فیھا ، ففي الدستور الاردني لم نجد احكام  یجري اعمالھ وتطبیقھ على ارض الواقع
صریحة وواضحة تخص وضع الاسسس والمبادى او القواعد العامة للتدریب المھني ، 

ـق التعلــــیم وتكافـــــوء ـوانما وردت تلك الاحكام بصیغة العموم من حیث كفالـة ح
الـــــة الســـــبل ة او الاحتیــاجـــــات الخاصــــة وكفــة ذوي الاعاقـالفرص ورعای

   ).٣٧(ھــھ الاقتصاد الوطنـــــي والنھوض بـة الـــــى توجیـالرامی
وفي دستور دولة الامارات العربیة المتحدة ، فھو كمن سبقھ بالاشارة لھذا الحق وعلى 
وجھ العموم ، حیث تطرق الى كفالة حق المساواة وتكافؤ الفرص ، وتقدیم خدمــات 

ن بسبب المرض او الشیخوخة او البطالـــــة الاجباریـــــة ، وتنظیم التاھیـــل للعاجزی
ة ـحـــق التعلیــــم باعتبـــــاره عامل اساس في تقدم المجتمع ، ومن ثم فان على الدول

توفیـــــره لجمیع المواطنین وتاھیلھم لھ وفق الظـــــروف المناسبة وفقا للتشـــــریعات 
  ).٣٨( ـورةـالعمالیــة المتط

ـاق نفسھ وجدنا بان الدستور الكویتي قد أورد قواعد عامة في ھذا المجال ـوفـي السی
ولعلھا كسابقتھا تعد اشارة خجولة او ضمنیة للمبدا العام لحق التدریب ، یستخلصھا 
المشرع العادي او الفرعي في ظل الحاجات المتجددة للمجتمع ، كالاشارة الى المبدا 

یم ، و تكافؤ الفرص ورعایة النشئ ، وتطبیق قواعد العدالة العام للحق في التعل
الاجتماعیة في علاقات العمل ، ومساواة جمیع الناس امام القانون في الحقوق والواجبات 

ة او الدین ، وكفالة حق العمل واختیار ـدون تمییز بینھم بسبب الاصل او الجنس او اللغ
  ).٣٩( رات والمؤھـلاتـنوعیتھ حسب الخب

لك نلاحظ الاھتمام الضمني بالتدریب في دستور الجمھوریة العربیة السـوریة ، ولعل كذ
المشرع السوري قصد من ذلك تاسیس المبدا العام للتعلیم الذي تستسقى منھ  كفالة حق 
التدریب بصوره المختلفة من خلال الاشارة الى العدید من الواجبات بھذا الخصوص ، 

القیــود التي تحــول دون مشاركة وتطویر قابلیات المراءة  كالعمل على ازالــة جمیــع
العاملة ودورھا الاساس في بناء المجتمع ، وكفالة حق التعلیم من اجل تحقیق التنمیة 
المتوازنة ، والزامیة التعلیم ومجانیتھ وفق متطلبات التنمیة ، وتشجیع حركة البحث 

عیة ، وضمان تكافؤ الفرص امام جمیع العلمي ودعم الكفاءات الفنیة والمواھب الابدا
   ).٤٠(ـزــن وبدون تمییـالمواطنی
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ونجـــــد ایضا تلك الاشـارات والدلالات الواردة على وجھ الاجمال والعموم ، في 
الدستور السعودي ، ككفالة حق التعلیم للناشئین بھدف اكسابھم المعارف والمھارات من 

  ). ٤١(یم العام بكافة صنوفھ ومجالاتـھاجل بناء المجتمع ، وتوفیر فرص التعل
امـــا بالنسبـــــة الى الدستور العراقي الجدید فاننا ومن خلال التعمق بدراسة النصوص 
والاحكام التي جاء بھا الدستور المذكور في ھذا السیاق ، فلقد وجدنا العدید من المبادئ 

لمھني ووجوب العمل بھ العامة التي یستخلص منھا التأكید على مشروعیة التدریب ا
وفق السیـاسات الحدیثـــة والمتطورة العمول بھا في ھذا المجال ولكنھا ایضا ذات 
دلالات ضمنیة كسابقتھا او لم تكن صریحة بما فیھ الكفایة وبالاشارة بصریح العبارة 
الى مفردة (التدریب المھني) كضمان مبدأ تكافؤ الفـــرص ، وحق العمل من اجل الحیاة 

كریمة ، وتنظیم علاقـــات العمل وفق قواعد العدالة الاجتماعیة وضمان حق التاھیل ال
لجمیع العراقیین في حال الشیخوخة والمرض او العجز عن العمل والتشرد والیتم 

ة المعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة وحق تاھیلھم لغرض دمجھم ـوالبطالة  ورعای
  ).٤٢( ـونـبالمجتمع ووجوب تنظیم ذلك بقان

روف بان العلاج الفعال واللازم لتحقیق الھدف الدستوري المذكور انفا في ـوكما ھو مع
تفعیل مجالات التدریب یتمثل من خلال فتح مجال التدریب المھني للبالغین والعاطلین 
عن العمل والمعرضین للبطالــــة والایتام والارامل والمطلقات وكبار السن ، وھذا ما 

ن القوانین العربیـــــة في ھذا المجال من خلال اصدار التشریعات العامة ا الكثیر مـدع
او الخاصة الراعیة لبرامج التاھیل والتدریب للفئات المذكورة ، ومنھا على وجھ التحدید 

دید من والخصوص ما وجدناه في الاتجاه الذي سار علیھ المشرع العراقي باصدار الع
ون ـ، وقان١٩٨٠لسنة  ١٢٦ـم ة رقالرعایـة الاجتماعی نونار كقاالقوانین ضمن ھذا الاط
ــم ة رقدارس الاصلاحیـم الما، ونظ١٩٨١لسنة  ١٠٤دعیـن رقـم اصلاح النـزلاء والمو

، ٢٠١٣ـة لسن ٣٨ـم ـة رقــة ذوي الاحتیاجات الخاصـون رعایـ، وقان١٩٨٨لسنة  ٢
لمـا تقدم فأنھ یمكن ویضاف  ٢٠١٤ة لسن ١١الاجتماعیـــــة رقـم ة ـون الحمایوقانـ

ملاحظة اھتمام المشرع العراقي بحق التدریب من حیث المبدأ العام حـالھ كحال اي من 
الحقوق الاخرى التي تكفل بضمانھا وحمایتھا ضمن الدستور النافذ ، رغم عدم الاشارة 
الصریحة من حیث اللفظ والصیاغة القانونیة لمفردة التدریب ، كتطبیق مبدأ المساواة 

ن تمییز في التمتع بجمیع الحقوق التي نص علیھا صراحتھا او التي نظمتھا قوانین دو
خاصة ، وعلیھ فلا لایمكن تحقیق مبدأ تكافوء الفرص في الحصول على الحق بالتدریب 

ـة الى كفالـة اصلاح النظام الاقتصادي ــال بالنسبـبدون تطبیق مبدأ المساوة ، كذلك الح
ان ـاع الخاص ومن الواضح ــــــوارد الدولـة وتنمیة القطوالاستثمـار الكامـل لم

الاصلاح الاقتصادي والاستثمار الكامل للثروات والموارد الوطنیة وتنمیة القطاع 
ل سیاسات التدریب المھني ـالمذكور لایمكن النھوض بھ على انفــــراد دون تفعی

  ).٤٣(الداعمـــة لسیاســـــة التشغیــــل الكامـل
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بالنسبة الى تبني الدولة سیاسة حمایة الامومة والطفولة والشیخوخة، ورعایة وایضا 
وبھذا كان لزاما على الدولیة رعایة ،  الشباب بھدف تنمیة او تطویر ملكاتھم وقدراتھم

ت الناجعة لبرامج التدریب كافة السبــل الداعمة لتنمیة الموارد البشریة من خلال السیاسا
، وبنفس الوقت التزام ة والتعلیم للاولاد على الوالدینربی، وفرض واجب التالمھني

وھذا الامـــر ، یة الاولاد وخصوصا الاطفال منھمالدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحما
، ولاحظنا امتداد ذلك الى مجالات كفالة حق التعلیم العام المجاني فرض على الدولة

یتلقاھا مھارات والكفاءات المھنیة التي التعلیم والتدریب المھني لتنمیة الخبرات وال
، تنأى بھ من التعرض لكافة مظاھر الفقر والحاجة المتدرب على سبیل المثال

ـل لھ العیـش ـع التي تكفـة والعقلیــة في فتح المشاریـ، وتولد لھ الكفایة البدنیــانوالحرم
  ).٤٤(الكریـم
التـــــدریب المھني یمكـــــن ان  ـق فيـوري للحــاس الدستــلال بحثنا في الاسـومن خ

ـة التي تكفل الحـق ـادى الدستوریــة المبــق كافـ، بأن تطبیة مفادھانصل الى نتیجـ
ھا یعتمد على الأسس ـبالتـدریب المھني في مختـــــلف الدساتیر التي اشـــرنا الی

  الأتیـــــة :
التدریب  التي تخل بحق الفرد فيازالـة جمیـــــع العقبات المادیـــة والمعنویـــــة   .١

، وفتح الالتحاق بالدورات التدریبیــــة، مثل تكالیف او اجور ورسوم المھني
لقات لغرض الطریق امام ذوي الاحتیاجات الخاصة والارامل والایتام والمط

 .الانخراط بتلك الدورات
، وعدم الكم یعاب كافة المتدربین من حیثزیادة قابلیة الدورات التدریبیة على است  .٢

 .معاھد ومراكز او مؤسسات التدریب الاقتصار على اعداد قلیلة بحجة عدم توافر
، حسب اختلاف المواھب والرغبات سیع مجالات التدریب من حیث النوعتو  .٣

اء على ما تقـدم یمكــن القـول ـ، وبنشتركین في برامج ودورات التدریـبلكافة الم
ـدا العـــــام  ـور بارز في تكـــــوین وتعزیز المببانھ كـــــان للاساس الدستـوري د

ـل ، ـن العمــات وقوانیــال علاقـلكفالـة حــــق التـدریب المھنــي في مج
م او اللـوائـــــح ـال كالمراسیـھا في ھـذا المجــادرة بموجبـوالتشـریعات الص

ة على ذلك من ـالمترتبم الاثـــــار ـمات ، ویمكـــــن ان نجمل اھـة والتعلیـوالانظم
  ـة : ـلال النقاط الاتیـخ

أ. صدور العدید من قوانین العمل بالاستناد الى التشریعات الدستوریة في العدید من 
البلدان العربیة والاجنبیة التي نظمت كافة الاحكام المتعلقة بكفالة وتعزیز فرص التدریب 

 التاھیل المھني .
التدریب المھني سواء كانت سابقة او لاحقة ب. اعتراف الدساتیر الحدیثة بحق 

 لتشریعات العمل.
ج. اصدار العدید من تعلیمات التدریب المھني في كثیر من الدول بالاستناد الى قوانین 

  العمل التي صدرت من حیث المبدا بالاستناد الى الدستور .
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  الاساس القانوني لحق التدریب المھني: الثالث المبحث
دریب المھني وجد اساسھ التشریعي ومن كافة النواحي التنظیمیة ان حــــق الت   

والقانونیة الموضوعیة والشكلیة في قوانین العمل وما یتفرع عنھا من تعلیمات ، كونھا 
تكفلت بالنتیجة ببیان اھم الاحكام والقواعد الخاصة بما یترتب علیھ من عقود ، ومنھا 

بالتالي عدت التشریعات المذكورة وبدرجة نال مكانتھ المعھودة في الوقت الحاضر، و
اساس الاساس من اھم المصادر الرئیسیة لوجوده والعمل بھ ، وعلى ھذا الاساس فانھ 
یمكن اعتبار ما تقدم بمثابة المظلة التشریعیة لذلك الحق والتي عبرنا عنھا بالاساس 

القانوني الذي عبر  التشریعي للحق في التدریب المھني ووفقا لما یراه احد رجالات الفقھ
  عنھا بانھا الجدار الحامي للمارسة ذلك الحق .

ـة الى كونھا اداة الفعالـة في تحقیق التقدم والتطور في مختلف المجالات التي ـبالاضاف
تكفل تعزیز الاعتراف والعمل بھ وفق القانون اوالسیاسة التشریعة الھادفة المعمول بھا 

ى التنسیق المسبق بین متطلبات سوق العمل في مجالات التدریب والمرتكزة عل
  ). ٤٥( ـةـوامكانیـــــات التشغیل المتاح

ى ذلك فان عملیة البحـــث في الاسـاس القانوني للحــق في التـــدریب المھني ضمن ـوعل
  ة مطالب و بالشكل الآتي :ـھــــذا المبحث تتطلب توزیعھ على ثلاث
  وانین العمل.المطلب الأول : التدریب المھني في ق

  المطلب الثاني : التدریب في القوانین الخاصة بالتدریب المھني.
  المطلب الثالث : التدریب وفقا للتعلیمات المنظمة للتدریب المھني.

  التدریب المھني في قوانین العمل: المطلب الأول
ظیم ن العمـــــل المصدر الرئیسي الذي یحتـــل المقام الاول  في التنـتعد قوانی   

ون من حیث ــروع القانــدث فـالقانـــوني لعقود التـــــدریب المھني  رغم كونھا من اح
ـات العمل  وخصوصا بعد قیام الثورة ــة الاولى في تنظیم علاقـالنشاة ، الا ان لھا المرتب

الصناعیة ،  ولقد نالت المرتبة المذكورة صفة الثبات و على مر الزمان على الرغم من 
العدید من الدول  تسمیات مختلفة على تلك القوانین ، (كالتشریعات الصناعیة ، اطلاق 

ن الاجتماعیة ، قوانین الشغل) الا انھا جمیعا كانت تسمیات ـة ، القوانیـالقـــوانین العمالی
، الذي استقر الراي في خاتمة المطاف رضت للنقد من قبل الفقھ القانونيغیر دقیقة تع

ت الحاضر على تسمیتھا ـ، واتفق المشرع في الوقریعات العمل)ـتسمیتھا (بتش على
ـد ـھ من القواعة التعبیر وما تحویــیر من في دقــلوصف الاخ(بقوانین العمل) لما یحملھ ا

ه ـل وشروطبكافـة اوضـاع العم ـة والمباشـرةـالموضوعیة والشكلیة ذات الصلة القوی
ــر مختــــلف ن الامــ، لكـن العربیــــةالقوانیـبالنسبـة الى  وظروفـھ واحكام الاستخـدام

ـرزھـا ات، ابـدة مسمیــا عــد كـانت لھـة الى القوانیـن الاجنبیــة فقبالنسبـ
)Employment Lawو(ة الانكلیــــزیــةـي اللغـ) ف ،droit del lavoreـي ـ) ف

ـي الالمــانیــــة ، وفةــي اللغــة الایطالیـ) فDiritto del lavoro، و(ةاللغـة الفرنسیـ
)Arbeitserecht )و ، ( (Trudovoe ppravoفي اللغــــة الروسیـة )٤٦.(  
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وتتفـــق القوانین المقارنة في كل من مصر والاردن والامارات بالاضافة الى العراق 
على الاخذ بالتسمیة الدارجة على قانون العمل ، ولقد اھتمت بشكل واضح وصریح 

من الدقة والموضوعیة في تنظیم الاحكام المتعلقة بالتدریب المھني ،  وعلى قدر یعتد بھ
مع الاخذ بنظر الاعتبار الحاجة الى الرجوع الى القواعد العامة المعمول بھا وفقا 
للنظریة العامة للعقد في بعض المسائل او الاحكام التفصیلیة التي لم یرد فیھا نص 

قضي بان تلك الاخیرة تعد المرجع او الاصل خاص ضمن قوانین العمل الا ان القاعدة ت
في تنظیم حق التدریب وما یرتبط بھ من عقود وفق القاعدة العامة القاضیة بان الخاص 

  یقید العام .
فلقد  نظم المشرع المصري احكام عقد التدریب المھني في الكتاب الثالث من قانون 

ول فیھا  خمسة ابواب تنا ، وقسمھ الىذي سماه التوجیھ والتدریب المھنيالعمل ال
ت التدریب، ومزاولة تلك ، والترخیص بمزاولة عملیاتنظیمات التدریب المھني

، واخیرا نظم موضـــوع المھارة والترخیص بمزاولة الحرف ، وقیاس مستوىالعملیات
ـل قانون العمل الاردني حیث نجد بان المشرع فیھ قــد ـكــــذلك فع). ٤٧(يـدرج المھنـالت

ونلاحظ الحال  ).٤٨(ـيــد التدریب المھنـلفصل الخامس من قانـون العمـــــل لعقخصص ا
، لمذكور في قانون العمل الاماراتينفسھ من حیث التنظیم او الاساس التشریعي للحق ا

   ).٤٩( الذي خصص الفصل الثاني من الباب الثالث منھ لعقد التدریب المھني
انون العمل النافذ ، فانھ ومن حیث المبدأ نجده قد اما عن موقف المشرع العـــراقي في ق

حصر الاحكام الخاصة بالتدریب المھني في الفرع الثاني من الفصل الرابع من القانون 
المذكور والتي تضمنت الاشارة الى اھداف التدریب المھني ، والخدمات والبرامج 

اق القطاع الخاص وفق التدریبیة ، وبیان القواعد التي تحكم التدریب المھني ضمن نط
الشـــــروط الاجـراءات التي حــــددھا القــــانون  ومجانیــــة التــــدریب ، (ووجوب 
خضوع تحدید المھن الداخلة ضمن مجالات للتدریب ومدده والبرامج التي تنظمھ ونظام 
 الاختبار وشھادات التدریب ، وتنظیم علاقة المتدرب ببرامج التدریب من خلال ابرام

عقد التدریب ، وحسب التعلیمات التي یصدرھا الوزیر في السیاق المذكور) ، كما 
نلاحظ انھا نظمت احكام الاشتراكات واكدت على  تطبیق احكام قانون التقاعد والضمان 
الاجتماعي للعمال في حال حصول الاصابات اثناء التدریب ، كما اوجبت التقید باحكام 

المباشرة بالتدریب ، واشارت الى مجمل الاحكام المتعلقة  الصحة والسلامة المھنیة عند
، وتكفلت ایضا ببیان لات انتھاء عقد التدریب والتعویضبالانسحاب من التدریب وحا

   ).٥٠(ورةـالعقوبات التي تضمن تطبیق القواعد والاحكام المذك
ي ویضاف لما تقدم بأن ومن باب التفصیل في احكام مشروعیة الحق في التدریب ف

قانون العمل العراقي النافذ  بان المشرع فیھ قد عمد الى اصدار تعلیمات التــــدریب 
 ٢٠٠٨لسنة  ٣٨ومن ثم قانون مكافأة المتدربین رقم  ٢٠١٨لسنة  ٢المھني رقم 

ـوزارة ـالـــــذي نظم الاحكام المتعلقة بمنح المتدربین في مراكز التدریب المھني التابعة ل
جتماعیة مكافأة مالیة عن كل یوم یقضونھ في التدریب وذلك في اطار العمل والشؤون الا
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ـة بحیث ادى التوجھ التشریعي ـدعم سیاسة التدریب المھني في العراق في مكافحة البطال
المذكور الى تدعیم الاساس التشریعي للحق بالتدریب المھني كونھ وجد لبناتھ التشریعیة 

   ).٥١(الاولى في قانون العمـــــل
ـا یذكـر بان للمشرع العراقي باع طویل في سن وتطویر الاساس القانوني للحق في ـومم

التدریب المھني وذلك من خلال اصدار العدید من قوانین العمل منذ بدایة نشأة الدولة 
العراقیة والى الوقت الحاضر حیث تضمن الكثیر منھا الاحكام القانونیة لموضوع 

لسنة  ٣٧الامر بنھایة المطاف بصدور قانون العمل رقم  التدریب المھني الى ان تكلل
النافذة والصادرة بموجبھ  ٢٠١٨لسنة  ٢النافذ وتعلیمات التدریب المھني رقم  ٢٠١٥

   ).٥٢( ـاـالتي سبقت الاشارة الیھ
ا ان القوانیـــن القدیمة السابقة الغیت وحل محلھا القانون الجدید فلقد عكفنا على ـوبم

باعتباره محور الدراسة في بحث موضوع بحثنا في (الاساس التشریعي التركیز علیھ 
للحق في التدریب المھني) وبالمقارنة مع بعض قوانین العمل العربیة المتقدمة في ھذا 
المجال اي كلا من القانون المصري والاردني والاماراتي ومن ثم القانون العراقي وما 

  ریب المھني .یرتبط بھا من تشریعات فرعیة خاصة بالتد
ومما یذكر وفي ھذا المقام بان الاساس القانوني للحق في التدریب المھني في التشریع 
العراقي لم یدخل ضمن قوانین العمل فقط ، بل وجدت قوانین اخرى مختلفة في 
التسمیات والاغراض والاھداف تطرقت لتاھیل وتدریب فئات معینة من افراد المجتمع 

ة ـة للدولـیة واجتماعیــــة واقتصادیـــــة و حسب السیاســـــة العاملدواع انسانیة وقانون
ضمن المجالات المذكورة ، فلقد صدرت العدید من القوانین الخاصة قبل و بعد سقوط 

، والتي من خلالھا تم فتح  مجالات التدریب ولفئات  ٢٠٠٣النظام العراقي البائد عام 
ا الاستفادة من احكام وقواعد التدریب المنصوص معینة من المجتمع العراقي لم یتسن لھ

، ففـي  ٢٠١٨لسنة  ٢م ـدریب المھني رقـعلیھا في قانون العمل النافذ وتعلیمات الت
بین المشرع بان  ١٩٨٠لسنة  ١٢٦قانون الرعایـــــة الاجتماعیة الاجتماعیة رقم 

فقد رعایة الوالدین  المستفید من ھذا القانون ھم الذین یعانون ن مشاكل اسریة ، او من
او احدھما بسبب الوفاة او العـــوق او التوقیف او السجن او الفقدان ، او عدیم الاھلیة او 
العنف الاسري ، او مجھول النسب ، او المشرد او من تقرر المحكمة المختصة او 

ي الجھة الاداریة المختصة ایداعھ فیھا ، واوجب تسجیل المستفیدین مـــن دور الدولة ف
ریاض الاطفال او المدارس الابتدائیة او المتوسطة او الاعدادیة او في المعاھد 
المھنیـــــة او الفنیة او في مراكز التدریب المھني ، حسب فئاتھم العمریة ، واعطى 
ایضا الحق لكل المعوقین في التاھیل والرعایة دون مقابل من اجل اعادتھم الى الاعمال 

رسونھا قبل الاعاقة ، او تاھلیھم على اعمال ومھن اخرى حسب والمھن التي كانوا یما
قابلیاتھم ، واوصى بتاھیل ذوي الاعاقة الشدیدة واعادتھم للعمل في الورش المحمیة 
والجمعیات التعاونیة الانتاجیة او اي مجال اخر یتلائم مع حالاتھم ، ومنح ایضا حق 



 

 

 

 )١٧(  

ھا الى وحدات التاھیل المھني الانتساب لكل معوق حسب درجة العوق لتي یعاني من
   ).٥٣(لغرض الاستفادة من خدماتھا في ھذا المجــــال

ن الواضح بأنھ ـفم ١٩٨١لسنة  ١٠٤وبالنسبة الى قانون اصلاح النزلاء والمودعین رقم 
في المجالات المتعلقة بالتدریب المھني الزم وزارة التربیة ووزارة العمل ، بفتح مدارس 

لاصلاح الاجتماعي ، وتتولى اللجنة الفنیة في المؤوسسات المذكورة مھنیة داخل اقسام ا
اعداد برامج ومناھج التاھیل لغرض التأھیل المھني للسجناء والمودعین وحسب 
مؤھلاتھم بعد الافراج عنھم ، ولتحقیق الھدف المنشود اجاز لادارات السجون التعاقد مع 

ل العمل فلقد اجاز ھذا القانون للنزلاء مدربین مھنیین لتحقیق ھذا الغرض ، اما في مجا
ون مــــدة ــرط ان تكـوالمودعین ، العمل خارج المؤوسســــة الاصلاحیــــة  بش

المحكومیة بالنسبــــة لھم تقل عن (خمس سنوات) وان یكــون قد مضى ما نسبتھ 
 ٢حیة رقم دارس الاصلاــذلك الحــال بالنسبــــة الى نظـام المـك ).٥٤(%) منھــــا١٠(

، اللذي منح الاحداث المودعین في المؤوسسات الاصلاحیة لمدة سنة كاملة  ١٩٨٨لسنة 
الحق في التدریب المھني بحیث یتم بعدھــــا نقلھم للعمل في اقســـام الانتـاج التابعة 

   ).٥٥( ورةـللمؤوسسات المذك
رع بأنھ قد وضع نجد المش ٢٠١٢لسنة  ٢٨وفـي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 

التزاما قانونیا على عاتق دوائر الدولة المعنیة یقضي بوجوب مساعدة ضحایا الاتجار 
بالبشر بعدة امــور وكان من اھمھا ما یدخــل في مجال التدــریب والتاھیــل حیث 
تضمنت وجوب توفیر فرص العمل والتدریب والتعلیم الھادف في كل مجالات التدریب 

ـم ـوایضا نلاحظ بأن قانون رعایة ذوي الاعاقة والاحتیاجات الخاصة رق ).٥٦(ةـالمتاح
د اھتم بتحدید مفھوم التأھیل ونظم بالتفصیل عملیة التدریب المھني ـق ٢٠١٣لسنة  ٣٨

، حیث الزم دائرة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة للمعاقین الذي تقوم بھ
ي ات التدریب من قبل الكوادر المتخصصة فوالتدریب المھني التابعة لھا بتقدیم خدم

، بالاضافة الى تدریب اسر الفئة المذكورة على مجال التدریب وحسب طبیعة العوق
  ).٥٧(كیفیة التعامــــل الانساني معھم

، فنجد بان المشرع قد  ٢٠١٤لسنة  ١١ة الى قانون الحمایة الاجتماعیة رقم ـاما بالنسب
تیاج الخاص، والارامل لى ذوي الاعاقة والاححدد نطاق سریان ھذا القانون ع

لبالغات غیر المتزوجات، ، والفتیات اوالمطلقات، وزوجات المفقودین والمھجورات
ین من ، والمستفیدوالمودعین المحكومین اكثر من سنة، واسر النزلاء والعجزة، والایتام

الطلاب المتزوجین ، والاحداث المحكومین مدة تزید على السنة  ودور الدولة الایوائیة
، بحیث یحق ـل ودون مستوى خط الفقرلغایة الدراسة الاعدادیة  والاسر المعدومة الدخ

لھم الاستفادة من الحق في التدریب والتعلیم المھني عن طریق التعــاون بین ھیئــة 
، ت ذات العلاقــة كلا حسب اختصاصھالحمــایة الاجتماعیــة والوزارات والجھـــا

على تدریب القادرین على العمل في الوزارات والجھات غیر المرتبطة  والتاكید
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وزارة، بھدف اكسابھم الخبرة والمھارة والثقافة في مجالات التدریب باعتباره من ـب
  ). ٥٨(مقدمات العمـل

ویضاف لما تقدم بأن من اھم نظم التدریب المھني التي كانت شائعة قبل سقوط النظام 
ھو التدریب الذي تقوم بھ مراكز التدریب المھني  ٢٠٠٣ل عام البائد في العراق قب

التابعة لوزارة الصناعة والتصنیع العسكري الملغاة ، عن طریق الدورات التي تنظمھا 
ة الصناعیة بعد الدراسة وقوم بمھمة اعدادھا والاشراف علیھا ، (كدورات التلمذ

بفروعھا الصناعي والعلمي یة ، والدورات الخاصة بخریجوا الدراسة الاعدادالمتوسطة
، والدورات الخاصة بمن ھم في مرحلة الدراسة المتوسطة ، والاخرى لمن ھم والادبي

ضمن مرحلة الدراسة الاعدادیة ، بالاضافة الى الدورات التطویریة الخاصة برفع 
   ).٥٩(ة)ـالمستوى المھني للعاملین في المنشآت الصناعی

لمزید من المعلومات ومن باب اثراء المعرفة القانونیة وفي ھذا المقام یمكن ان نضیف و
ـة الاخرى خارج نطاق المقارنـــــة ـضمن ھـــذا النطاق بان العدیـد من الـدول العربی

ـد من قوانین العمل والتي تكفلت ایضا ببیان اھم  ـدار العدیـعمدت كـذلك الى اص
ـلاف ـالتدریب المھني وعلى اختـود ــام الواجبـة التطبیق على عقــد والاحكـالقواع

ة تاسیسھا ولغایـة الـوقت الحاضر، ــة التي مـرت بھا منذ بدایـالمراحـل الزمنی
 ).٦٤(والفلسطیني ).٦٣(والیمني ).٦٢(والجزائري ).٦١(. والتونسي)٦٠(ـانيـكالقانـــون اللبن

ري ویضاف الیھا تشریعات اخرى كالقانون والسو ).٦٦(والسعودي ).٦٥(والقطري
ارة في ھذا المقام الى ان المشرع الفرنسي كان ـد من الاشـولا ب). ٦٧(والكویتي والبحریني

   ).٦٨( سباقا في كفالة الحق بالتدریب المھني وتنظیم السبل اللازمة لممارستھ وفق القانون
  التدریب في القوانیـــن الخاصة بالتــدریب المھني: المطلب الثاني

ن العمل لاحظنا وجود تشریعات فرعیة اخرى عنیت بالتدریب بالاضافة الى قوانی   
المھني صدرت في بعض البلدان العربیة بصفة مستقلة عن قوانین العمل حسب 

دول ، والتي ھي الاخرى ادت الى تعزیز الضمان ـاعتبارات السیاسة التشریعیة لتلك ال
ئات معینــــة من القانوني التشریعي لكفالة العمل بالحق في التدریب المھني ولف

ر المشمولیــــن باحكام او قواعد التدریب المھني التي نظمتھا ـالمتــدربین من غی
ن وما قد یلحق بھا من مراسیم او انظمة او تعلیمات او ـریعات العمل كالقوانیـتش
ررات اخرى والتي تعد بالاصل كما رآینا المرجع الاساس في تنظیم كافـــــة الاحكام ـق

ن بین تلك الدول التي اشرنا الیھا ما سار علیھ المشرع ــــة بحق التدریب ، ومالمتعلق
المغربي عند اصداره قانـون احداث وتنظیم التدرج المھني والذي عمد فیھ الى تنظیم 
احكام التدریب في عقد التدرج المھني المبرم بین صاحب المقاولة والمتدرج او ولي 

التدریب المھني نمط من انماط التكوین المھني الذي یتم ـر : (التدرج او ـامره ، واعتب
  ).٦٩(ـة)ـاساسا بالمقاول

ال ایضا نجده بالنسبة للموقف الذي سلكھ نظیره المشرع الیمني عندما اصدر قانون ـوالح
التعلیم الفني والتدریب المھني ، والذي تكفل ھو الاخر بتنظیم برامج التدریب المھني 
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ت التدریبیة في الیمن والتي تتكون من : (كافة المعاھد والمراكز التي ترعاھا المؤوسسا
والمواقع التي تمارس التعلیم الفني والتدریب المھني الحكومي وغیر الحكومي تحت 

  ).٧٠(اشراف وزارة التعلیم الفني والتدریب المھنـــــي)
المشرع ـذ المشرع البحریني بنفس التوجھ الذي سلكھ نظیریھ كل من ـولقـــــد اخ

المغربي والیمني فاصدر تشریعات خاصة بالتدریب المھني وفقا للسیاسة التشریعیة 
  ).٧١(المعتمدة لدیھ في تنظیم موضوع التدریب

وسلك نفس الاتجاه المذكور المشرع الجزائري لكن مع ایراد تفصیلات اكثر حول 
الذي یتناسب مع ھ التشریعي ـالقواعد الحاكمــــة لموضوعــــات التدریب وفق التوج

   ).٧٢(رــداف وحاجــــات التدریب المھني في الجــــزائـاھ
الاولى ـام ینبغي ان نشیر الى ان فـرنسا كانت سباقة في وضع البوادر ـي ھذا المقـوف

والخاص بالتكوین او التدریب والاعداد  ١٨٥١كقانون عام  لتشریع مثل تلك القوانین
ویعاب علیھ كونھ لم ینظم موضوعات التدریب المھني على وجھ التفصیل بل  -المھني

وقانون التعلیم  -اكتفى فقط بالزام صاحب العمل بتامین التكوین المھني للممتھن
تكوین والاعداد المھني المعدل لقانون ال ١٩٢٨، وقانون عام  ١٩١٩التكنولوجي لعام 

، كذلك  ١٩٢٩، وایضا قانون التمھین او التدریب في القطاع الزراعي لعام  ١٨٥١لعام 
، وقانون تنظیم  ١٩٣٧قانون التمھین او التدریب المھني في الصناعات الیدویة لعام 

، ومن الملاحظ على التشریعات المذكورة بانھا على  ١٩٤٩مراكز التكوین المھني لعام 
ضوعات التكوین او التدریب جھ الاجمال لم تكون التنظیم التشریعي الشامل لموو

، مما قد یعرضھا للنقد من قبل الفقھ القانوني في فرنسا مما دعا المشرع الى سد المھني
المعدل بالقانون  ١٩٧١الفراغ ومعالجة الموضوع باصدار قانون التمھین الفرنسي لعام 

لتمھین في فرنسا في الوقت التنظیم القانوني المتكامل ل والذي یمثل ١٩٧٧الصادر عام 
ن توجیـــھ الصنــاعـات ن قانــــوـ) م٥٧ة بان المـــــادة (ـ، كما یمكـن ملاحظالحاضر

) كان یطبق نظام Royerانــون (ـوالـذي یســـــمى بق ١٩٣٧ام ـرنسي لعوالحـرف الــفـ
طلاب مرحلة الدراسة المتوسطة بعد  (فترة التدریب ما قبل المھني) ، ویستفید منھ

اكمالھم سن الرابعة عشر في السنتین السابقة لما قبل التخرج من ھذه المرحلة ، وذلك 
من خلال ادخالھم في دورات التدریب المھني التي تقیمھا المؤوسسات التجاریة او 

بعد ابرام  الحرفیة لتدریبھم على الاعمال الیدویة والحرفیة الخاصة بمھن معینة ، وذلك
اتفاقیة خاصة بھذا الموضوع بین المدرسة المعنیة واحدى المؤوسسات المذكورة والتي 
یترتب علیھا احیانا ابرام عقود التدریب المھني بین كل او بعض الطلاب المذكورین مع 
صاحب المؤوسسة التي تكفلت بتدریبھم في المجالات المتفق علیھا ، كما تقوم الدولة 

  ).٧٣(لیة لكل طالب یحمل صفة متدرببصرف منحة ما
  التدریب وفقا للتعلـیمات الخاصـــة بالتــدریب المھني: المطلب الثالث

اصدرت الدول العربیة موضع البحث والدراسة والمقارنة اي كل من مصر والاردن    
والامارات بالاضافة الى العراق تعلیمات اوقــرارات خاصة بالتدریب المھني بصورة 
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الة الیھا من قبـــــل المشرع في قوانیـــن العمل بصفة تبعیة ، وبالتالي ـبعد الاحفرعیة 
فھي من وجھة نظرنا المتواضعة تعد ضمانة اكیدة في تعزیز رصانة الاساس التشریعي 
للحق في التدریب المھني ومكملة في الوقت ذاتھ للقواعد والاحكام الخاصة المرتبطة 

ن عقود بمعنى انھا قد تعد حسب وجھة نظر المشرع مرجع بالتدریب وما یترتب علیھ م
فرعي او اصلي یعول علیھ في بیان المسائل والاحكام التفصیلیة الخاصة بحق التدریب 

  بالتزامن مع تشریعات العمل .
ففي ھذا السیاق نجد بان المشرع المصري اصدر بعض القرارات المنظمة للتدرج او 

ل المنظمة لتلك المواضیـــــع بعد ـة التفاصیـفیھا كاف نـالتدریب المھنـــي والتي بی
   ).٧٤(ون العمـــلـة من قبل المشرع في قانـالاحال

ونفـــــس الحالـــــة تنطبق بالنسبة للموقف المتبع من قبل المشرع الاردني عندما اصدر 
ه وفقا لما سار وھـــذا ایــــضا ما نجد ).٧٥(دریب المھنـــــيـالتعلیمات المنظمة لعقد الت

علیھ المشرع الاماراتي في اصداره قرارا خاصا بتدریب المواطنین في المنشآت القائمة 
والحـــال ایضا نفسھ ینطبق بالنسبة للتوجھ الذي  ).٧٦( بدولة الامارات العربیة المتحدة

سلكھ ضمن ھذا السیاق المشرع العراقي عندما اصدر ھو الاخر تعلیمات التـــــدریب 
دریب المبرمـة مـــــع مراكـز التدریب المھني ـھني الخاصــــة بتنظیم عقـــــود التالم

   ).٧٧(التابعـــــة للدولة
كما یمكن الاشارة الى ان العدید من الدول الاخرى خارج نطاق البحث والمقارنة 
اصدرت ھي الاخرى بصورة  مستقلة او تبعیة عدد من المراسیم او القرارات الھادفة 

ى تنظیم علاقات واوضاع التدریب من خلال عقود التدریب المھني ، وبیان احكامھا و ال
الاثار المترتبة علیھا كما ھو علیھ الحال بالنسبة للموقف التشریعي في كل من لبنان 

  ). ٧٨(نـوالمغرب والبحری
من  نا وقفــــة جدیة بالنسبة الى موقف المشرع العراقيـالا انھ ومن بین كل ذلك كان ل

مسألة تشریع او اصدار العدید من الانظمة والقرارات والقوانین والتعلیمات ، وتحدیدا 
التي نظمت الاحكام والقواعد  ٢٠١٨-١٩٧٢خلال الحقبة الزمنیة الممتدة من عام 

المتعلقة بضمان الحق في التدریب المھني من حیث توضیح كافة المفاھیم والاھداف 
بھ ، ولقد ارتآینا ان نشیر الیھا لاھمیتھا الكبیرة في ھذا  والمجالات والفئاة المشمولة

المجال من جھة ومن جھة اخرى من باب اثراء المعلومات والمعرفة القانونیة ضمن ھذا 
النطاق ، وھذا مما دعانا الى القول بان حسن توجھ المشرع  في ھذا المجال والتوسع 

یرھا من المراسیم الاخرى ، ساھم التشریعي في اصدار تلك الانظمة او التعلیمات وغ
في معالجة الكثیر من الحالات والاوضاع التي تعاني منھا مختلف شرائح المجتمع 
العراقي من الباحثین عن عمل والمعرضین للبطالة او ممن یعانون اصلا من مشكلة 

ي ـبراتھم وكفائاتھم المھنیـــة فـالبطالة ، بل حتى العمال اللذین یرومـــون تطویر خ
مجال الاعمال التي یزاولونھا وعلى اختلاف فئاتھم واصنافھم والتنظیم القانوني الذي 

   ).٧٩( یمارسون حقھم في التدریب من خلالھ
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ومما یذكر بان الفقھ القانوني یجمع على اھمیة الانظمــة والتعلیمـات ومن حیث المبدأ  
لعمل وعلى وجھ العموم العام في تنظیم المسائل الجزئیة او التفصیلیة لعلاقات ا

   ).٨٠(الـوالاجم
وعلى ھذا الاساس یمكن ان نستنتج بان توجھ التشریعات المختلفــة في اصدار العدید 
من التعلیمات او القـرارات الخاصة بتنظیم التدریب المھني ھو لكونھا تمثل الاحكام 

لتفصیل و الاصلیة التي اراد لھا المشرع الانطباق على اوضاع معینة وعلى وجھ ا
الخصوصیة والتي لم یتكفل المشرع في التطرق الیھا بالبیان والتفصیل ضمن قوانین 
العمل ، وذلك لان قواعد قانون العمل قواعد عامة وھي بھذه الصفة یصعب تطبیقھا 
على الاوضاع الخاصة المذكورة التي افرد المشرع حالات تنظیمھا عن طریق 

، كما ان الاحكام التنظیمیة في قانون العمل ذات  ورةـالتعلیمات او القرارات المذك
الطابع الفني البحت كتعلیمات التدریب المھني یصعب ادراجھا على وجھ الدقة في في 
النصوص العامة لقانون العمل ، لذا ترك المشرع تفصیل ذلك عن طریق التعلیمات ، 

ما یلزم بشأنھا  ة الى وزارة العمل ممثلة بوزیرھا لغرض اصدارھا واتخاذـبالاحال
وتعمیمھا على الجھات المعنیة من اجل تطبیقھا والعمل بموجبھا وخصوصا التعلیمات 

ـة الى تاثر بعض الاحكــــام القانونیـة ـذات الطابع المھني و الصناعي بالاضاف
بالظروف الاقتصادیة المتغیرة وخصوصا فیما یتعلق باجور التشغیل والتدریب المھني ، 

د یجعلھا بحاجة الى التغییر والتعدیل المستمر ، مما یتعارض مع صفة وھذا الامر ق
الثبات والعمومیة التي تعد من الصفاة الممیزة لنصوص قواعد قانون العمل وبالنتیجة 
فان التعلیمات تعد الافضل من حیث التنظیم في ھذا المجال ، كما ان ھناك اسبابا خاصة 

رى الى اصــدار التعلیمــات التي تنظیم اخرى تتعلق بمجال بحثنا دعت ھي الاخ
علاقـات وعقود التدریب المھني ، وبالاخص ما تعلق منھا بالطابع المستقل لعلاقات 
التدریب المھني الذي یمیزھاعن علاقات العمل الاعتیادیــــة ، كما ان الطابع العام 

ة بالاصل في قوانیـــن للاحكام والقواعد القانونیة التي تحكم عقود التدریب المھني الوارد
ة في مجــال ـالعمل بصیغـة التجرید والعموم قـد یلحـق البعض منھا جانبا من الصعوب

ـات التي تكفـل ــق اصـــــدار التعلیمــل عن طریـق مما یقتضي التیسیر والتسھیـالتطبی
الخاص تسھیل اجـــــراءات تنفیذھا والعمل بھا ، ویمكن ان نظیف لما تقدم بان الطابع 

المستقل الذي یتمیز بھ قانون العمل عن سائر القوانین الاخرى الحاكمة في مجال اي 
فرع من فروع القانون العام او الخاص ، قد اضفى الطابع التنظیمي على الكثیر من 
الحالات والمواضیع التي یحكمھا ، مما ادى بالنتیجة الى تنظیمھ لعلاقات وعقود 

اد او تلك المبرمة مع الشركات او معاھد او مراكز التدریب التدریب المھني بین الافر
المھني العاملة ضمن نطاق القطاع الخاص او العام من خلال القواعد او الاحكام التي 
وردت بصورة اصلیة في متن القانون المذكـور وبدون تفصیلات مما ادى الى الحاجة 

ل بأن التعلیمات الخاصة بتنظیم الى اصدار التعلیمات ، وعلى ھذا الاساس یمكن ان نقو
عقود التدریب المھني ، تعد من التشریعات الفرعیة التي لھا دور كبیر في دعم الاساس 
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ـن العمل ، وممـــــا ـالقانوني للعقود المذكوره التي وجدت اصولھا التشریعیة في قوانی
التنفیذیة حق یعزز الاستنتاج المتقدم بان المشرع في كثیر من الدول قد خول السلطة 

لغرض معالجة  –كوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ممثلة بوزیرھا –اصدارھا
نھا تتضمن ، بحكم غلبة الطابع المھني او الحرفي علیھا كوبالعملالجوانب الخاصة 

، یقوم باعدادھا خبراء مختصین وفق متغیرات الظروف معالجات وتفصیلات فنیة
ن حیث طبیعة العمل الذي یة للمشمولین بھا مالاقتصادیة العامة والظروف الشخص

، والجنس والفئات العمریة للافراد المشمولین بھا وغیرھا من الحالات یمارسونھ
   ).٨١(والاوضاع الاخرى التي تحكمھا تلك التعلیمـــات

ـد المھن الخاضعة للتدریب والمراحل الزمنیة الخاصة بكل واحدة منھا ونسب كتحدیـ
التي یستحقھا المتدرب خلال فترة التدریب او في كل مرحلة من  المكافأة والاجور

مراحل التدریب بالاضافة الى تحدید المناھج او البرامج الدراسیة النظریة والعملیة التي 
یتلقاھا المتدرب خلال التدریب ونظام الاختبارات وفحص الكفاءة المھنیة او نظام 

بالكفاءة المھنیة للمتدرب ، وھذا التحدید التجربة وانواع الشھادة الممنوحة والخاصة 
الدقیق الذي اتجھت الیھ مختلف التشریعات الفرعیة التابعة لقوانین العمل كالتعلیمات 
والقرارات وغیرھا من المراسیم او الانظمة الاخرى لما لھ دور كبیر في توفیر الحمایة 

و استغلال صاحب العمل القانونیة للمتدرب خلال فترة انعقاد عقد التدریب من تعسف ا
او المدرب بشكل عام ، بحیث ولو فرضنا تساھل المشرع في كل ذلك وترك تحدید 
القواعد التي تحكم الامور المذكورة لحریة المدرب فعلیھ فانھ یكون من الطبیعي عند 
السیر بھذا الاتجاه بان یقع المتدرب كفریسة سھلة ام مطامع بعض اصحاب المھن او 

جري التدریب فیھ في جوانب كثیرة كاطالة مدة التدریب او ممارسة العمل الحرف التي ی
تحت عنوان التدریب وعدم الالتزام بالقواعد والاحكام المنصوص علیھا في تشریعات 
العمل والمنظمة لعملیات وقواعد التدریب كتلك المتعلقة بالاجر او المكافأة وما الى ذلك 

ل خلال فترة التدریب والتي یكون مرجعھا من الانتھاكات الاخرى التي قد تحص
بالاصل الى عدم اعتماد معیار الثقة والمصدقة من قبل المدرب واخفاء ابسط الدقائق 

  ).٨٢( والامور المتعلقة بالتدریب خلافا لقواعد حسن النیة في التعامل بین الافـراد
  ـاتمــــة ـالخ
التشریعي للحق في التدریب  الأساس وع: (ـبعد ان انتھینا من البحث في موض    

  دید من النتائج والمقترحات یمكــــن اجمالھا بما یأتي :ـ، فلقد توصلنا الى الع)المھني
  ائج :ـ: النتأولا

ان اھم الاسباب التي دعت الى الاھتمام التشریعي بالحق في التدریب المھني كانت  - ١
ة الى الاستمرار بتنمیة ـفـات المختلفة الھادـمن اجل دعم سیاسة الدول في التشریع

ق التـــدریب ، بالاضافة الى سد حاجات المشاریع ـوارد البشریـــــة عن طریـالم
المختلفة واصحاب العمل في القطاعات كافة من الایدي العاملة الكفوءة والمدربة من 

  جمیع النواحي الحرفیــــة والتقنیــــة او المھنیة.
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شریعي في الحق بالتدریب المھني على كافة المستویات ساھم الاعتراف بالاساس الت  - ٢
ة والدستوریة والقانونیة بشكل مباشر في وضع تنظیم قانوني شامل لذلك الحق ، ـالدولی

مما وادى بالنتیجة الى توفیــر الحمایة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للمتدربین بكافة 
صعب التحایل علیھ والحیلولة دون تطبیقھ اصنافھم وفئاتھم العمریة ضمن اطار قانوني ی

  .حت مفھوم التعسف في استعمال الحقبالاضافة الى استمرار الحمایة لھم لكل ما یدخل ت
ان الحق في التدریب المھني وجد اساسھ التشریعي من حیث الاصل والمبدأ العام في  - ٣

لتوصیات الدولیة والعربیة العدید من التشریعات الدولیة المتمثلة بالعدید من الاتفاقیات وا
ومنھا انتقل الى التشریعات الفرعیة ، فلقد كان للاساس المذكور دور مھم وبارز في 
تكریس الاعتراف بھ وتطبیقھ على ارض الواقع من حیث النشأة والتكوین وتنظیم 
الاحكام من الناحیة الموضوعیة والشكلیة وبالتالي اضفاء الصفة القانونیة العقدیة علیھ 

ن خلال عقود التدریب المھني ، بالاضافة الى اضفاء الصفة التنظیمیة الاداریة علیھ م
من خلال التدریب المھني الحكومي لارتباطھ بشكل مباشر بالسیاسة الاقتصادیة العامة 
لجمیع الدول والھادفة الى تحقیق التنمیة الشاملة في ادارة الموارد البشریة وتطویر 

  العاملة وتنمیة الاقتصاد الوطني .خبرات ومھارات الایدي 
تباین الاشارة الى الاساس الدستوري للحق في التدریب المھني بین الدساتیر المختلفة  - ٤

فمنھا ما اشار الیھ بشكل واضح وصریح كقاعدة دستوریة مستقلة بحد ذاتھا بعیدا عن 
العكس  اللبس والغموض تحت عنوان التدریب ، كما ان البعض الاخر منھا ذھب الى

من ذلك وابتعدت عن السیر بھذا الاتجاه التشریعي الواضح بحیث اشارت الیھ بشكل 
ضمني او من حیث المضمون او تحت عنـوان او مسمیات اخرى كنوع من انواع 

  التعلیم ومنھا الدستور العراقي النافذ .
نون یرجع في تحدید مشروعیة الاساس القانوني للحق في التدریب المھني الى قا - ٥

، الا اننا وجدنا بان المشرع العراقي وفي  ٢٠١٥لسنة  ٣٧العمل العراقي النافذ رقم 
قوانین اخرى خاصة تكفل ایضا بتأسیس العمل بمشروعیة ذلك الحق لتعمیم الفائدة على 
شرائح اخرى خارج نطاق قانون العمل ولاھداف تنظیمیة اصلاحیة ترتبط بالتقویم 

كما ھو التنمیة الشاملة المرتبطة بادارة الموارد البشریة ، الذاتي للافراد وفق سیاسة 
علیھ الحال ضمن سیاسات التدریب المھني ضمن اطار قانـــــون الرعایـة 

ـون اصلاح النـزلاء والمودعیـــــن رقـم ـ، وقان ١٩٨٠لسنة  ١٢٦م ـالاجتماعیـــــة رق
ـون ـ، وقان ١٩٨٨لسنة  ٢ـم ـقـدارس الاصلاحیــــة رــام المـ، ونظ ١٩٨١لسنـــة  ١٠٤
ة ـ، وقانـــــون الحمای ٢٠١٣ة ـلسن ٣٨ـم ــة ذوي الاحتیاجات الخاصـــــة رقـرعای

  . ٢٠١٤لسنـــــة  ١١الاجتماعیـــــة رقـم 
ان توجھ التشریعات المختلفــة في اصدار العدید من التعلیمات او القـرارات الخاصة  - ٦

نھا تمثل الاحكام الاصلیة التي اراد لھا المشرع الانطباق بتنظیم التدریب المھني ھو لكو
على اوضاع معینة وعلى وجھ التفصیل و الخصوصیة والتي لم یتكفل المشرع في 

  التطرق الیھا بالبیان والتفصیل ضمن قوانین العمل .
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  ثانیا : المقترحـــــات :
في التدریب  نقترح على المشرع العراقي وضع تعریف محدد واضح وصریح للحق - ١

المھني او على اقل تقدیر تحت عنوان (مفھوم التدریب المھني) ضمن النصوص 
القانونیة التي وضعھا عند تنظیمھ للاحكام المتعلقة بعقد التدریب المھني ، وذلك من اجل 
تلافي ما یدخل فیھ من تداخل بین مفاھیم اخرى مرتبطة بشكل عام ببقیة العلوم الاخرى 

سبل تنمیة الموارد البشریة دون الدخول في التأسیس القانوني لاستخدام  المعنیة بدراسة
حق التدریب كمرجع اساسي في نجاح جمیع انواع عملیات التنمیة وخصوصا من خلال 

 احكام قانون العمل وتعلیمات التدریب المھني .
 ) من الفصل الثاني الخاص (بالاھداف والسریان) من قانون العمل٢في المادة ( - ٢

اشار المشرع العراقي الى مصطلح (تحقیــق  ٢٠١٥لسنة  ٣٧العراقي النافذ رقم 
التنمیــة المستدامـة) ، ولعل المشرع العراقي اراد من بینھا من حیث المفھوم الضمني 
التنمیة في مجـــــال التدریب المھني ، ونعتقد بان من الافضل ان تكون الصیاغة 

 تدریب المھني ...) .(التنمیة المستدامة عن طریق ال
/اولا) من الفصل الثالث المتعلق (بالمبادئ الاساسیة) في قانون العمل ٨في المادة ( - ٣

العراقي النافذ ، حظر المشرع العراقي المخالفات والتجاوزات (لمبدأ تكافو الفرص 
تقد والتمییز المباشر وغیر المباشر بین العمال فیما یتعلق بالتدریب المھني ....) ، ونع

بانھ قد یكون من الاولى والافضل تحدید مفھوم التمییز المباشر وغیر المباشر في مجال 
  التدریب المھني .

/رابعا) من قانون العمل العراقي النافذ وضمن المبادئ العامة اوجب ١٩في المادة ( - ٤
خدمات المشرع على قسم التشغـیل التابع لوزارة العمل والشــؤون الاجتماعیــة تقــدیم (

التوجیھ والارشاد المھني او اعادة التدریب للباحثین عن العمل بعد تسجیلھم وبیان 
المؤھلات المھنیة التي یتمتعون بھا) ، ولعلھ قد یكون من المستحسن بیان المفاھیم او 
التعریفات الخاصة بالتوجیھ المھني والارشاد المھني واعادة تدریب الباحثین عن العمل 

اسیات المرتبطة بالاساس التشریعي لتكریس الاعتراف بحق التدریب كونھا من الاس
  المھني وتطبیقھ على ارض الواقع .

/ثانیا /ھـ) من قانون العمل العراقي النافذ قد تحمل ضمن طیاتھا المفھوم ٤١المادة ( - ٥
الضمني للحق في التدریب ، وذلك من خلال الالتزام الذي اوجبتھ على صاحب العمل  

ل (بتوفیر فرص تطویر المعارف والمھارات الفنیة للعامل ) ، كما نلاحظ في والمتمث
الفقرة (ن) من المادة المذكورة وجوب كفالة مبدأ المساواة في المعاملة في العدید من 
المجالات وما یھمنا منھا (ما یتعلق بالتدریب المھني وفرص التقدم الوظیفي) ، ونعتقد 

ریف الحق في التدریب المھني ومن ثم توضیح السبل التي بان من الافضل كما اسلفنا تع
من خلالھا یتم توفیر الفرص المذكورة لكون حق التدریب یمارس في العراق من خلال 
عقد التدریب المھني الذي یبرم من حیث الاصل مع مراكز التدریب المھني ذات 

  الشخصیة المعنویة سواء كانت عامة او خاصة .
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جبة ضمن قانون العمل العراقي النافذ ، كان المشرع العراقي موفقا في الاسباب المو - ٦
من خلال : ( التاكید على تطبیق مبدأ المساواة ضمن مجالات التدریب المھني بھدف 
تنظیم عملیة التدریب ما قبل التشغیل وفي الاحوال الداعیة الى اعادة التدریب ، كما 

تفاقات الجماعیة عند تحدید حقوق اكدت ایضا على وجوب الاخذ بتطبیق مبدأ الا
وواجبات اصحاب العمل والعمال المتعلقة بالتدریب المھني)  ، الا ان الاحكام القانونیة 

  .لتشغیل ظلت غامضة وبحاجة للتوضیحالخاصة بتوضیح مسالة التشغیل لما قبل وبعد ا
مھني الالزامي نقترح على المشرع العراقي في القانون النافذ تنظیم عملیة التدریب ال - ٧

، ١٩٧٠لسنة  ١٥١العمل الملغى رقم  او الاجباري الذي نظمھ فیما سبق في قانون
 ٥٠والذي یقوم على منح وزیر العمل صلاحیة الزام اصحاب العمل الذین یستخدمون (

عامل فأكثر) الذین یمارسون عملھم في المناطق النائیة بان یقبلوا العمال المبتدئین 
قبل مكتب التشغیل المختص (قسم التشغیل حالیا التابع لوزارة العمل  المحالین الیھم من

والشؤون الاجتماعیة) دون ان تتدرب للمتدربین اي حقوق قبلھم على ان لا یزید عدد 
%) من مجموع العاملین لدیھم ، واقتراحنا ھذا یتماشي مع ١٠المرشحین للتدریب عن (

الة وتوفیر فرص عمل للشباب العاطل عن سیاسة الدولة الھادفة الى القضاء على البط
العمل وتطویر الخبرات والمھارات الفنیة للمرشیحن للتدریب بما یضمن لھم فرص 

  العمل اللائق في المستقبل .       
. من المستحسن ان یوضح المشرع العراقي الحد الادنى والاعلى لسن التدریب في ٨

نافذة  كما فعل في تعلیمات التدریب ال ٢٠١٨لسنة  ٢تعلیمات التدریب المھني رقم 
الملغاة والتي نظمت احكام عقد التدریب في قانون العمل  ١٩٨٧لسنة  ٢١المھني رقم 

سنة) ،  ٥٠سنة ولا یزید على  ١٥الملغى عندما حددت سن التدریب بما (لا یقل عن 
 كما لم یضع المشرع ضابط محدد في تحدید السن القانوني اللازم لتدریب الایتام

والارامل والمطلقات فیما لو تم الشروع بتدریبھم وفق الصلاحیات المخولة لوزیر العمل 
والشؤون الاجتماعیة ، ولا بد ان ننوه في ھذا المقام بان التحدید القانوني لسن التدریب 
لھ دور كبیر في تفعیل الاساس التشریعي المتضمن الاعتراف بحق التدریب بغیة تمكین 

المشمولة بھ من الاستفادة منھ على اكمل وجھ دون الدخول في تفسیرات الفئاة العمریة 
او تأویلات اخرى بصدد بیان ممن یحق لھ ممارسة حق الاتدریب واستخدامھ كركیزة 

  اساسیة في بناء وتطویر مھاراتھ وخبراتھ المھنیة .
  ش والمراجـعــوامـالھ

لتربیة والعلوم والثقافة التدریب صورة من صور التعلیم فعلى سبیل المثال اعتبرت منظمة الامم المتحدة ل )١( 
وتحدیدا في المادة ١٩٨٩ـام ـة بالتعلیم التقني والمھني لعـالفني والتقني في الاتفاقیــــة الصادرة عنھا الخاص

تتضمن  (الاولى/اولا) منھا حیث اكـــــدت على انھ یشمل : (جمیع اشكال ومستویات العملیـــة التعلیمیـــــة التي
بالاضافــــة الى المعارف العامة دراسة التكنولوجیات والعلوم المتصلة بھا واكتساب المھارات العملیة والمعارف 

  والمواقف والمدارك المتصلة بالممارسات المھنیة في شتى قطاعات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیـــة).
العمل ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالاسكندریة ، عقد  –: اصول قانون العمل كیرةینظر الدكتور حسن  )٢(

  . ٦١، ص ١٩٨٣



 

 

 

 )٢٦(  

نظریة المشروع) ، مكتبة -(النظام القانوني لعلاقات العمل –العملالدكتورة صبا نعمان رشید الویسى : قانون  )٣(
  . ٦٧، ص ٢٠١٨نور العین للكتب والمحاضرات القانونیة ، بغداد ، 

 بالعدد ةـالعراقی الوقائـــــع دةـجری في والمنشور ٢٠١٥) لسنــة ٣٥عراقي رقم (قانون المعاھدات الاي  )٤( 
   .   والخمسون السابعة السنة ،٢٠١٥الاول/ تشرین /١٢ بتاریـــخ ٤٣٨٣

الیاس : قانون العمل ، الطبعة الثانیة ، العاتك لصناعة الكتاب  یوسفینظــر لدكتور عدنان العابد والدكتور  )٥(
  .   ٥٠-٤٩، ص ٢٠٠٩ بالقاھرة ،

/كانون ١٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، الصادر في ٦المادة ( )٦(
  .  ١٩٧٦/كانون الاول/ ٣والساري النفاذ في  ١٩٦٦الاول/

رة الصریحة وعلى الرغم من الاشا،  ١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ٢٦المادة ( )٧(
ـرد ـالى اھمیة الاعتراف بالحق بالتعلیم او التدریب المھني التي وردت في المادة المذكـــــورة الا ان ذلك لم ی

بصیغة الالـزام او الاجبار التي تتصف بھا القاعدة القانونیة فاسلوب الردع غیر موجود ، لكون الاعلان المذكور 
مثابة دلیل استرشادي للامم والشعوب في المجالات المتعلقة بالانسان یتصف بانھ غیر ملزم وان قواعده تعد ب

وحقوقھ المشروعة ، كما ھو واضح في دیباجتھ التي اشارت الى : (التزام الجمعیة العامة للامم المتحدة بأن 
الأمم كما تنشر وعلى الملأ ھذا الإعلان بوصفھ المثل الأعلى المشترك الذي ینبغي أن تبلغھ كافة الشعوب وكافة 

یسعى جمیع أفراد المجتمع وھیئاتھ واضعین ھذا الإعلان نصب أعینھم على الدوام ، ومن خلال التعلیم 
ـة ، ـوالتربیــــة  إلى توطید احترام ھذه الحقوق والحریات ، وكیما یكفلوا بالتدابیر المطردة الوطنیة والدولی

بین شعوب الدول الأعضاء ذاتھا وفیما بین شعوب الأقالیم والاعتراف العالمي بھا ومراعاتھا الفعلیــة ، فیما 
ر بان ھناك العدید من العھود والمواثیق الدولیة ـر بالذكـومـــــن الجدی،  )الموضوعة تحت ولایتھا على السواء

اكدت على ضمان ھذا الحق كصورة من صور الحق في التنمیة ومنھا على سبیل المثال المیثاق العربي لحقوق 
) منھ على : (الحق في التنمیة ھو حق من حقوق الإنسان ٣٧، فلقد نصت المادة ( ٢٠٠٤سان لعام الان

الأساسیة وعلى جمیع الدول أن تضع السیاسات الإنمائیة والتدابیر اللازمة لضمان ھذا الحق، وعلیھا السعي 
فقر وتحقیق تنمیة اقتصادیة لتفعیل قیم التضامن والتعاون فیما بینھا وعلى المستوى الدولي للقضاء على ال

واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ، وبموجب ھذا الحق یكون لكل مواطن المشاركـــــة والإسھــــام في تحقیق التنمیة 
، ولقد صادق العراق على المیثاق المذكور مع بقیة الاعضاء في مجلس الجامعة ) والتمتع بمزایاھا وثمارھا

  . ٢٣/٥/٢٠٠٤یخ العربیة في جلستھ المنعقدة بتار
) منھ نص ١٤النافـــــذ وتحدیدا في المــــادة ( ٢٠١٥لسنة  ٣٧ومما یذكر بان قانون العمل العراقي رقم  )٨(

على انھ : (عند عدم وجود نص في ھذا القانون ، یصار الى تطبیــــق احكام اتفــاقیات العمل العربیــة والدولیــة 
  ) .  ذات الصلـــة المصادق علیھا قانونا

التوصیة رقم الذي صدق اصلا  ١٩٨٥لسنة  ٥بالقانون رقم صادق العراق على التوصیة المذكورة ضمنیا  )٩(
قد یختلط ، و ١٩٢١بشأن التدریب المھني في الزراعة التي جاءت مفصلة لتوصیة عام  ١٩٥٦لسنة  ١٠١

مفھوم التعلیم المھني ، والواقع ان الامر بین مفھوم التدریب المھني الذي یعد محور الدراسة في ھذا البحث و
محور ھذا الاختــــلاف یتحدد من خلال مراجعة الاحكام الخاصة للتعلیم المھني في الدول محل المقارنة ومنھا 
العراق ، فنجد بان المشرع العراقي على سبیل المثال حدد وبدقة مفھوم التعلیم المھني في نظام التعلیم المھني 

) منھ ١حیث المعنى والاھداف والجھات المسؤولة عن تطبیقھ ، فلقد نصت المادة ( من ٢٠٠٢لسنة  ٣رقم 
اعداد ملاكات فنیة مؤھلة علمیا وعملیا من خلال الدراسة النظریة، والتدریب  على : (یھدف التعلیم المھني الى

المھنیة المختلفة ، العملي، والتطبیق المیداني لسد متطلبات سوق العمل ، أو مواصلة الدراسة في المجالات 
وتھیئة الفرص للناشئة الذین أكملوا الدراسة المتوسطة أو ما یعادلھا والتحقوا بأحد أنواع التعلیم المھني 
لتطویر شخصیاتھم من جوانبھا الجسمیة والفكریة والخلقیة والروحیة وتنمیة معرفتھم بالثقافیة ...) ، كما ان 

 –یضم التعلیم المھني الأنواع الأساسیة الآتیـــــة : أولا/ أ: ( لى ان) من النظام المذكور اشارت ا٢المادة (
مدارس مھنیة تضم فرعا أو أكثر من الفروع المھنیة (الصناعي ، التجاري ، الزراعي ، المھن المنزلیة) وتكون 

از الامتحانات مدة الدراسة فیھا ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة تؤھل الطلاب الذین یتخرجون فیھا بعد اجتی
المھنیة العامة (البكلوریا) للالتحاق بسوق العمل أو الدخول في الكلیات والمعاھد لاكمال دراستھم، حســـب 

مدارس  –ب،  ادل شھادتھا شھادة الدراســـة الثانویـــــة العامــــةـاختصاصھم أو الاختصاصات المقاربــــة وتع
یجوز استحداث أنواع جدیدة من المدارس المھنیة  /ثانیا،  من ھذا النظاممھنیة رائدة وفقا لأحكام الفصل التاسع 



 

 

 

 )٢٧(  

لا تقل مدة الدراسة فیھا عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وفق حاجة سوق العمل والتطورات العلمیــــة 
  والتقنیـة).

  البناء . بشأن التعلیم المھني في ١٩٣٧لسنة  ٥٦د) من لتوصیة رقم  -وفقا للبنــد من (أ )١٠(
  بشأن التدریب المھني . ١٩٣٩لسنة  ٥٧) من التوصیة الدولیة رقم ٥-١تنظــر المواد (  )١١(
بشأن التلمذة  ١٩٣٩لسنة  ٦٠)  من التوصیة رقم ٣-١لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة المواد من ( )١٢(

  الصناعیة .
  بشأن تنظیم تدریب البحارة .  ١٩٤٦لسنة  ٧٧) من التوصیة الدولیة رقم ٤-١تنظر المواد من ( )١٣(
  بشأن التوجیھ المھني .  ١٩٤٩لسنة  ٨٧) من التوصیة رقم ٢١) والقاعدة (٥- ١وفقا للمواد من ( )١٤(
  بشأن التاھیل المھني للمعوقین .  ١٩٥٥في عام  ٩٩ثالثا) من التوصیة الدولیة رقم  –تنظر المواد (اولا )١٥(
حــــیث اكـــــد في  ١٩٨٥لسنــــة  ٥ـون رقـــــم ـورة بالقانـالتوصیـــــة المذكادق العـــــراق علـــــى ـص )١٦(

ان یشمل برنامج التدریب المھني في الزراعة جمیع السكان الزراعیین /اولا/أ) منــــھ علـــى : (٣المـــادة (
القانونیة التي تربطھم  بدون تفرقة على اساس الجنس او الدین او الجنسیة او النــــوع او طبیعة العلاقة

بالارض مثل الملاك الفعلیین والمرتقبین وعمال المزارع بما فیھم العمال الموسمیون ونساء المزارع  وعمال 
  . المھن الوثیقة الاتصال بالزراعة)

بشأن التدریب المھني من قبل العراق بموجب القانون  ١٩٦٢لسنة   ١١٧تم التصدیق على التوصیة رقم  )١٧(
ن المشرع اھم الاحكام ـوطبقا للمواد (اولا الى خــامس عشر) من ھذا القانون بی ١٩٨٦لسنــــة  ٨ــم رقـــ

اق  بالتدریب ، ــدریب ابتداءا او اعـــــادة التدریب او الالتحـالعامة المتعلقة للتدریب بمراحلھ المختلفـة ، كالت
المجال الصناعي والزراعي وتدریب البحارة ،  ـة في اي فــــرع من فروع النشاط الاقتصادي فيـوالترقی

واشارت ایضا الى ترتیبات التعاون الداخلي بین مؤسسات الدولة في بیان فرص التدریب والتوجیھ المھني ، 
دریب ضمن نطـاـق المنشآت واحكام التلمذة والتـــدریب السریع ـوالتحضیر للاعـــــداد المھني ، وقواعــــد الت

  مـــــور الاخـرى ، وللمــــزید من المعلومات یمكن مراجعــــة القانــــون المذكور .ـرھا من الاـوغی
بشأن التدریب المھني لصیادي  ١٩٦٦لسنة  ١٢٦تنظر المادتان (اولا وثانیا) من التوصیة الدولیة رقم  )١٨(

  الاسماك .
یة المذكورة بالنسبة للمدنیین ، ولعل لم نلحظ وجود تشریع قانوني في العراق یتضمن ما اشارت الیھ التوص )١٩(

نظام مركز التدریب المھني المشرع اكتفى بتنظیم برامج التدریب فقط بالنسبة للعسكریین كما ھو واضح في 
  ، الذي عملت لى تطبیق احكامھ وزارة الدفاع .  ١٩٧١) لسنـــة ٢٥للبحریة رقم (

بشأن التاھیل المھني والعمالة   ١٩٨٣لسنة  ١٥٩ ) من الاتفاقیة رقم١٧-١یمكن مراجعة المواد من ( )٢٠(
  للمعوقین . 

  بشأن التاھیل المھني والعمالة للمعوقین . ١٩٨٣لسنة  ١٦٨) من التوصیة الدولیة رقم ٣-١تنظر المواد ( )٢١(
ولقد صادق  ٢٠٠٧لعام  ١٠٦صدرت الاتفاقیة المذكورة بموجب قرار الجمعیة العامة للامم المتحدت رقم  )٢٢(

  .   ٢٠١٢لسنة  ١٦یھا العراق بموجب القانون رقم عل
بشأن المرأة العاملة ، وتم مصادقة  ١٩٧٦لسنة  ٥) من الاتفاقیة العربیة رقم ٥) والمادة (٤تنظر المادة ( )٢٣(

   . ١٩٧٨لسنة  ٥٣العراق على الاتفاقیة المذكورة بموجب القانون رقم 
 ١ة رقـم ــة مستویات العمل العربیـة جاءت بمثابـة تعدیل لاتفاقیاقتضى التنویھ الى ان الاتفاقیة المذكور )٢٤(

ـرنا الیھا ، ــة بأحكام التـدریب المھني التي اشـواد القدیمـــــة المتعلقـ، الا ان نصوص الم ١٩٦٦لسنـة  
  رغم من التعدیل . ـن حیــــث المعنى والاحـكـــام على الـبقیــــت ثابتــــة م

 ١٩٧٦لسنـــة  ٦) من الاتفاقیــة العربیـــة رقم ١٥-١١) والمواد (٦معلومات تنظر: المادة (لمزید من ال )٢٥(
  ة . ـبشأن مستــویات العمل العربی

بشأن التوجیھ والتدریب المھني ، ولقد  ١٩٧٧لسنة  ٩) الاتفاقیة العربیة رقم ٣٧-١تنظر المواد من ( )٢٦(
التحریر الفلسطینیة على الاتفاقیة المذكورة التي اصدرتھا صادق كل من العراق والاردن وسوریا ومنظمة 

منظمة العمل العربیة ، وتمت الموافقة علیھا في الدورة السادسة لمؤتمر العمل العربي المنعقد في الاسكندریة 
  . ١٩٧٧في اذار عام 

ول لوزراء العمل العرب الذي تمت الموافقة علیھ من قبل المؤتمر الا ) من المیثاق العربي للعمل٧المادة ( )٧٢(
ولقد صادق العراق على المیثاق المذكور ،  ١٩٥٦) من كانون الثاني عام ١٢- ٦المنعقد في بغداد للفترة من (



 

 

 

 )٢٨(  

) في ١٠٩٥، والمنشور في جــــریـدة الوقائع العراقیــــة بالعـــدد ( ١٩٦٥لسنة  ٤٣بموجب القانون رقم 
١/٤/١٩٦٥  .  
 ١٩٧٨لسنة  ١٤٢بموجب القانون رقم  ١٩٧٥یة تنمیة الموارد البشریة لعام صادق العراق على اتفاق )٢٨(

الخاص بالتوجیھ والتدریب المھني في تنمیة الموارد البشریة ، واھم ما تضمن القانون المذكور من الاحكام 
لتشغیل . تطویر سیاسات وبرامج ا١) منھ ما یأتي : (٤-١واد (ـالمتعلقة بالتوجیھ والتدریب المھني ضمن الم

شاملة و متناسقة مع التوجیھ والتدریب المھني وفق حاجات التشغیل وفرصھ والمشاكل الاقلیمیة والقومیة ، 
ومراحل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلاقات المتبادلة بین تنمیة الموارد البشریة والمراحل 

استعمال وتطویر قابلیاتھم للعمل وفق حاجات المجتمع ، . دعم طموحات الافراد وبدون تمییز على ٢المذكورة ، 
، والتي وتوفیر معلومات التوجیھ وبرامج التدریب الشاملة للاطفال والشباب والبالغین والمعوقین والعجــــزة 

المھنیــــة في ل والصحــة والسلامـــــة ـ، وظروف العمدریب المھني وفرص الدراسةة والتـتتعلق باختیار المھن
ـویر وتنسیـــــق انظمــــة التـــــدریب المھني الخاصــة .تطــ٣ة، ـة والثقافیاعات الصناعیة والاجتماعیة القطكاف

ارة ــة ووفقا لمستوى المھـع القطاعات الاقتصادیالغیـن على المــــدى الطویل، في جمیـلسد حاجات الشباب والب
مج وسیاسات التوجیھ المھني والتدریب المھني بالتعاون وجوب اعداد وتنظیم وتطبیق برا.٤ـة، ـوالمسؤولی

  ، وللمزید من التفصیلات یمكن مراجعـــة القانون المذكور. بین منظمات اصحاب العمل والعمال)المتبادل 
  .  ١٩٨٠لسنة  ٢) الاتفاقیة العربیـــة للتدریب المھني رقم ٢المادة ( )٢٩(
) من الاتفاقیة العربیة ٢٧-١٩لسیاق نفسھ یمكن مراجعة المواد من () وفي ا١١- ١للتفاصیل تنظر المواد ( )٣٠(

بشأن تاھیل وتشغیل المعوقین ، ولقد صادق العراق على الاتفاقیة المذكورة بموجب  ١٩٩٣لسنة  ١٧رقم 
  . ١٩٩٨لسنة  ٢٨القانون رقم 

  . ٦٠سابق ، ص مرجـــع،  العملالدكتورة صبا نعمان رشید الویسي : قانـــــون   )٣١(
، لبنان ، بیروت ،  ٢٠١٥لسنة  ٣٧: شرح قانون العمل الجدید رقم  سلمانینظــــر الدكتور عماد حسن  )٣٢(

  .  ٦٠-٥٩، ص ٢٠١٨
  . ٣٣،   ٢٠٠٨، دار المحجة البیضاء ، بیروت ، : قانون العمل، الطبعة الثانیة الطائيالدكتور محمد علي  )٣٣(
ن ـ/ تشری٢٧ادر في ـ: دیبـاجــــة الدستـور الفـرنسي الصمكـن مراجعـــــةالتفاصیــــل ی د مـــــنـللمزی )٣٤(

  .  ٢٠٠٨ام ــي عـدل فـوالمع ١٩٤٦الاول/
  .  ٢٠١٩النافذ والمعدل في عــــام  ٢٠٠٤) من الدستور المصري لعام ٨٢و٨٠و٢٠یمكن مراجعة المواد ( )٣٥(
ـذ ، كما  ـالناف ١٩٩٦ریة الدیمقراطیة الشعبیة لعام  ) من دستور الجمھوریة الجزائ٧و٤و٣٢وفقا للمواد ( )٣٦(

) من الدستور المذكور نصت صراحة على : (تسھر الدولة على التساوي في ٦٥ارة الى ان  المادة (ـوتجدر الاش
) منھ اشارت بوضوح الى : (تعمل الدولة على ٦٩الالتحاق بالتعلیم والتكوین المھني) ، ونجد ایضا بان المادة (

التمھین وتضع سیاسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل) ، وحملت ھاتین المادتین اوضح  ترقیة
  الدلالات على المبدأ العام لكفالة الحق في التدریب المھني . 

) من الدستور الاردني ٢٣/١/الفقرتان اولا وخامسا) والمادة (٦كما ھو واضح عند مراجعة الفقرتان ( )٣٧(
  .  ٢٠١١معـــدل في عام ال ١٩٥٢الصادر علم 

) من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة الصادر ٢٠) والمادة (١٧-١٦) والمادتان (١٤بحسب المادة ( )٣٨(
  .  ٢٠٠٩ام ـوالمعـــدل ع ١٩٧١في عام 

 ) وایضا بالنسبة٢٢-١٣والمواد ( ١٩٦٢)  من الدستور الكویتي الصادر عام ١٠–٧بالاستناد الى المواد ( )٣٩(
  ) من الدستور نفسـھ .٤١-٤٠) والمادتین (٢٩للمادة (

) من دستور ٤م٣٣) والمادة (٣١) والمادة (٤-١في الفقرات من  ٢٩) والمادة (٢٥و٢٣وفقا للمادتین ( )٤٠(
  النافذ .  ٢٠١٥الجمھوریة العربیة السوریة لعام 

  .١٩٩٢العربیة السعودیة الصادر عام )  من النظام الاساسي للحكم في المملكة ٣٠و٢٨و ٣تنظر المواد (  )٤١(
) من الدستـــــور العراقي الدائــم الصادر ٣٢و ٣٠/اولا وثانیا منھا) والمادتین (٢٢) والمادة (١٦المادة ( )٤٢(

والى  ١٩٢٥، وھذا الامـــــر نجده كذلك من حیث المبدأ العام في دساتیر العراق من دستور عام  ٢٠٠٥في عام 
، فدستور عام  ٢٠٠٤ون ادارة الدولـــــة للمرحلــــة الانتقالیـــة لعام ـالدستور الحالي اي في قانما قبل اقـــرار 

وتحدیدا في المادة (السادسة عشر) اقر مبدأ التعلیم بشكل عام واعطى حق ممارستھ من قبل الطوائف  ١٩٢٥
ق التدریب كسائر الحقوق الاخرى المختلفة بما یتوافق مع توجھات الدولة في ھذا المجال ، وعلى اعتبار ح

واد ، والم١٩٦٨) من دستور عام ٣٥و٢١و١٠دة (، والما١٩٥٨) من دستور عام ٩ان المادة (نلاحظ ب



 

 

 

 )٢٩(  

/ب) ١٩المادة (، و١٩٦٤) من دستور عام ٣٣و١٩و١٧و٦( ، والمواد١٩٦٣) من دستور عام ٣٣و١٧و٦(
اكدت  ٢٠٠٤الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام  ) من قانون ادارة١٤و ١٢ـن (والمادتیـ ١٩٧٠ام من دستــور عـ

على تكافوء الفرص بالنسبة للحق في التعلیم بین جمیع العراقیین وبدون تمییز لاي سبب كان ولقد كانت المادة 
اكثر صراحة في الاشارة الى الحق بالتعلیم المھني والفني  ١٩٧٠/ج) من دستور عام ٣٢/ب) والمادة (٢٧(

الدولة لھ من اجل التوسع فیھ في جمیع انحاء العراق من اجل تحسین ظروف العمل والتاكید على رعایة 
  وتطویر الخبرات .

  ذ.ـالناف ٢٠٠٥ـراقي لعام ـن الدستور العـ) م٢٥) والمادة (١٤بالاستناد الى المادة ( )٣٤(
  ســھ . في فقراتھا الثلاث /اولا وثانیا وثالثا) من الدستور العراقي نف ٢٩المادة (تنظر  )٤٤(
ینظر في ذلك الدكتور منذر واصف المصري : تحدیات التعلیم الفني والتدریب المھني ومتطلبات سوق العمل  )٤٥(

  . ١٦، ص ٢٠٠٥رة ، ـ، القاھ ٨٧والتشغیل ، بحث منشور في مجلة العمل العربي ، العدد/
محاضرات في قانون العمل بر: ، و محمد عدنان علي الز ٢٣-٢٢: مرجع سابق ،  كیرةینظر الدكتور حسن  )٤٦(

، والدكتـــور عماد حسن  ٢٠-١٨، ص ٢٠١٩، دار السنھوري ، بیروت ،  ٢٠١٥لسنة  ٣٧العراقي رقم 
ـدارج على القوانیـن المذكورة ــذا المقام فاننا نـؤید المصطلح الـ، وفي ھ ١٤–١١: مرجع سابق ، ص سلمان

الاخیر یعبر اصدق تعبیر عن دور المشرع في حكم علاقات والقاضي بتسمیتھا بقوانین العمل لكون المفھوم 
  العمل والتي تمثل علاقات او عقود التدریب جزءا منھا .  

ر بان المشرع ـوممــــا یذك،  ٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل المصري رقم ١٤٤-١٣١بحسب المواد ( )٤٧(
ـدة كان ـرن العشرین ، فصدرت عنھ تشریعات عدیـات العمل إلا في بدایات القـالمصري لم یتدخل في تنظیم علاق

، ولمواكبة التطور الحاصل  ١٩٤٤لسنة  ٤١، ثم صدر القانـــــون رقم  ١٩٣٦ة ـلسن ٦٤اھمھا قانـــــون رقم 
،  ١٩٥٩في متطلبات الحركات العمالیة تعاقبت التشریعات العمالیة والى صدور قانـــــون العمل الموحـــــد عام 

المباديء العامة  -رح قانــــون العمــــل/الكتــــاب الأولـي ذلك ایضا الدكتـور محمد لبیب شنب ، شوینظـــر ف
، واستمر الامر على ھذا الحال الى صدور قانون  ١٠، ص١٩٦٦وعقد العمل الفردي ، دار النھضة العربیة ، 

لسنـــة  ١٢ـذ رقم ـالعمل الناف ، واخیـرا الى ان اصدر المشرع المذكور قانون ١٩٨١لسنة  ١٣٧العمل رقم 
، والـــــذي نظم بشكل مفصل علاقاــــت التـــــدریب المھني باعتبارھا جــــزء متمم لا یتجزأ مـــن  ٢٠٠٣

  عـــلاقات العمل ، ضمن اطار العلاقة العقدیة المنظمة وفق عقد التدرج والتدریب المھني . 
  المعدل .  ١٩٩٦لسنة  ٨الاردني رقم  ) من قانون العمل٣٨-٣٦وفقا للمواد ( )٤٨(
الخاص بتنظیم علاقات العمل في دولة  ١٩٨٠لسنة  ٨)  من القانون الاتحادي رقم ٥٢-٤٢تنظر المواد ( )٤٩(

  الامارات العربیة المتحدة المعدل . 
     . ٢٠١٥لسنة  ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم ٢٩-٢٥بالاستناد الى المواد ( )٥٠(
أة ـ) من قانون مكاف٤-١والمواد ( ٢٠١٨لسنة  ٢) من تعلیمات التدریب المھني رقم ١٧-١لمواد (بحسب ا )٥١(

  المتدربین في مراكـــــز التدریب المھني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة المعدل . 
  صدرت قوانین العمل في العراق بمراحل زمنیة متعددة وعلى النحو الاتي :  )٥٢(

بشكل عام في فترة الحكم على علاقات العمل  ١٨٧٧احكام مجلة الاحكام العدلیة الصادرة عام  أ. تطبیق
، حیث نظم  ١٩٥١لسنة  ٤٠، الى ان تم الغاء العمل بھا بموجب القانون المدني العراقي النافذ رقم العثماني

) منھ ، حیث وردت الاشـــــارة ٩٢٦-٩٠٠القانون الحالي مجمل الاحكام المتعلقــــة  بعقد العمل في المـــــواد (
) منھ واطلق علیھ تسمیة ٩٢٦ـدي قد یتشابھ للوھلة الاولى مع عقد التدریب وذلك في المادة (ـوم عقـالى مفھ

(عقد تعلیم المھنة) الا اننا نعتقد بان عقد التدریب المھني یعد تطبیق من تطبیقاتھ من حیث التعلیم او التدریب ، 
یم یسمح بتطبیق بعض الاحكام المتعلقة بعقد العمل بالقدر الذي لا یتعارض معھ بخلاف عقد الا ان عقد التعل

 التدریب الذي یعد من حیث المبدأ العام عقد خاص مستقل بحد ذاتھ .
بعد انضمام العراق الى  ١٩٢١والى عام  ١٩١٩ب. تطبیق اتفاقیات مؤتمر العمل الدولي الصادرة منذ عام 

 . ١٩٣٢ومن ثم انضمامھ اللاحق الى منظمة العمل الدولیة عام  ١٩٣١ة عام عصبة الامم المتحد
 الملغى . ١٩٣٦لسنة  ٧٢ج. صدور قانون العمال رقم 

 الملغى . ١٩٥٨لسنة  ١د. تطبیق وصدور قانون العمل رقم 
تـــــدریب ـراقي احكام الـالملغى حیث نظم المشرع الع ١٩٧٠لسنة  ١٥١ل رقم ـھـ. صـــــدور قانــــون العم

 ) من ھذا القانون . ١٩٥-١٨٢ـواد (ـالمھني ضمن الم



 

 

 

 )٣٠(  

وع ـم القانـــــون المشار الیـــھ موضـالملغــــى ولقـــــد نظ ١٩٨٧ة ـلسن ٧١م ـون العمــــل رقـریع قانـو. تش
  ) . ٢٨-٢٥التــــدریب المھني في المـــــواد (

) منــھ ، الذي تم ٢٩-٢٥ـواد (ــــذ حیث تم تنظیمھ في المالنـــاف ٢٠١٥لسنة  ٣٧ز. صدور قانون العمل رقم 
 ٩/١١/٢٠١٥/یوم) من تاریخ النشر في الجریدة الرسمیـــــة اي من تاریخ ٩٠العمــل باحكامــھ بعد مــرور(

  ودخولھ الى حیز التنفیذ . ٤٣٨٦وھو تاریخ نشره في جریدة الوقائع العراقیة بعددھا المرقم 
 ١٢٦الفقرة اولا وثانیا ) من قانون الرعایة الاجتماعیة الاجتماعیة رقم  ٤٥) و(٣٣) و(٣١تنظر المواد ( )٥٣(

، ومما یذكر بان ھذا القانون شمل العمال المعاقین العاملین في الورش المحمیة بموجب المادة ١٩٨٠لسنة 
، واقتضى التنویھ الى ١٩٧١لسنة  ٣٩) منھ  بتطبیق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٧٩(

الذي الغى الباب الثاني  ٢٠١٤لسنـــة  ١١ة رقم ـان القانون المذكور تم تعدیلھ بموجب قانون الحمایة الاجتماعی
) منھ ، وفي الـــــوقت نفسھ الغى قرار مجلس قیادة ١٠١-٩٩) والمــــواد (٥-٤منــــھ وكـــــذلك المـــادة (

المتعلق بمنح العراقي المكفوف او المصاب بشلل رباعي راتب الرعایة  ٢٠٠٠لسنة  ٩٨الثورة المنحل رقم 
  وشملھ بضمانات اكثر كونھ لا یستفید من برامج التدریب . الاجتماعیة 

  .١٩٨١لسنة  ١٠٤) من قانون اصلاح النزلاء والمودعین رقم ٢٧) والمادة (٢٠) و (٢٦بحسب المواد ( )٥٤(
  .  ١٩٨٨لسنة  ٢المدارس الاصلاحیة رقم ) من نظام ١٠تنظر المادة ( )٥٥(
  .٢٠١٢لسنة  ٢٨/تاسعا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ١١المادة (  )٥٦(
 ٣٨) من قانون رعایة ذوي الاعاقة والاحتیاجات الخاصة رقم ١/رابعا/١٥/رابعا) و المادة (١وفقا للمادة ( )٥٧(

  . ٢٠١٣لسنة 
/ اولا/أ والفقرة خامسا منھا) من قانون ٩ــذلك بالامكان مراجعـــة المادة (ي) وكــ–/الفقرات أ١المادة ( )٥٨(

 .    ٢٠١٤لسنة  ١١م ـة رقـالحمایة الاجتماعی
  .١٩٨٨دریب المھني في العراق لسنة من التفاصیل بالامكان مراجعة النظام الداخلي الموحد لمراكز التلمزید ٥٩(
) من الفصـــل ٢٠وتحدیدا في المادة ( ٢٠٠٠المعدل عام  ١٩٤٦ام فالمشرع في قانون العمل اللبناني لع )٦٠(

الاول المتعلـــق بتنظیم عقد الاستخدام اشار الى ان : (جمیع النصوص التي ترمي الى بیان ضرورة عقد 
ـدریب ، تكون جمیعا موضوع مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء ، ویكلف ـالتدریب ، وصیغتھ وامتحانات نھایة الت

  ا العمل  مراقبة تنفیذ ھذه المراسیم والسھر على تطبیق احكام ھذا القانون ....) .مفتشو
المعدلة  قام بتنظیم الاساس  ١٩٦٦لسنة  ٢٧كما ان المشرع التونسي في مجلة الشغل التونسیة رقم  )٦١(

افة الاحكام التشریعي لحق التدریب المھني في الباب العاشر منھ ، حیث خصص لھ خمسة اجزاء تناول فیھا ك
المتعلقة بھ وتحت عنوان التكوین المھني ، (بین فیھا مفھـــــوم التكوین المھني وعقد التدریب والاداء في 

) ، كما انھ اطلق تسمیة (عقدة ٣٦٩-٣٣٨ة التي سماھا (فصول) من المادة (ـوین) ضمن المــــواد القانونیـالتك
  التدریب) على عقد التدریب المھني .

المعدل قد نظم  ١٩٩٠لسنة ١١-٩٠ضافة الى ذلك نلاحظ بان المشرع في قانون العمل الجزائري رقم بالا )٦٢(
، وتحت عنوان التكوین والترقیة )٦١-٥٧صل الخامس منھ في المواد (الاحكام المتعلقة بالتدریب المھني في الف

  خلال العمل . 
اننا نجد بان المشرع فیھ قد نظم موضــــوع ف ١٩٩٥لسنة  ٥كذلك الحال في قانون العمل الیمني رقم  )٦٣(

ان احكـــــام ـالتدریب في الباب الثامن منھ ، حیث خصص الفصل الاول منھ للتــــدریب المھني ، والثاني لبی
  ) .١١٢-١٠٤واد (ـي المـة ، ونظم كـــــل ذلك فـالتلمـــــذة الصناعی

قد خصص الفصل الاول من الباب  ٢٠٠٠لسنة  ٧طیني رقم كما وجــدنا بان المشرع في قانون العمل الفلس )٦٤(
  ) . ٢٣-١٨الثاني منھ ، للتدریب والتوجیھ المھني ضمن المواد (

نظم الاحكام المتعلقة  بالتدریب المھني في الفصل الثاني  ٢٠٠٤لسنة  ١٤كما ان قانون العمل القطري رقم   )٦٥(
  ) منھ .١٧-١١منھ في المــــواد (

حیث نظم المشرع السعودي موضوع  ٢٠٠٥نفسھ نجده في نظام العمل والعمال السعودي لعام والموقف  )٦٦(
) ، حیث خصص الفصل الاول من ھذا الباب ٤٩-٤٢التدریب والتاھیل في الباب الرابع منھ ، وافرد لھ المواد (

الخاصة بعقد التاھیل  لتدریب وتاھیل العاملین لدى صاحب العمل ، وفي الفصل الثاني منھ تناول بیان الاحكام
  والتدریب مع غیر العاملین لدى صاحب العمل . 

قد خصص الباب الرابع منھ  ٢٠١٠لسنة  ١٧نلاحظ ایضا بان المشرع في قانون العمل السوري رقم  )٦٧(
) ، وقسمھ الى ثلاثة فصول تناول فیھا موضوعات التدرج ٤٤-٣١للتدرج والتدریب المھني في المواد (



 

 

 

 )٣١(  

ارة واسالیب قیاسھا ، وتبعھ في ذلك المشرع في قانون العمل في القطاع ـلمھني ، ومستوى المھـدریب اـوالت
حیث خصص الفصل الثاني من الباب الثاني ، للتلمذة والتدریب المھني  ٢٠١٢لسنة  ٦الاھلي الكویتي رقم 
 ٣٦لاھلي البحریني رقم ) ، اما بالنسبة الى الموقف في قانون العمل في القطاع ا١٨-١٢ونظمھا في المواد (

فھو متطابق مع من سبقھ من التشریعات الاخرى حیث عالج المشرع البحریني في الباب الثاني  ٢٠١٢لسنة 
) واشار الى ان التدریب المھني مشمول من حیث التطبیق ١٨-١٥موضوع التلمذة المھنیة وخصص لھ المواد (

  الخاصة بتنظیم ساعات العمل ، وفترات الراحة والاجازات . بالاحكام الواردة في البابین السابع والثامن منھ 
فلقد اسبغ القانون الفرنسي الصفة القانونیة الشرعیة على الحق في التدریب في العدید من المواد وبالاخص  )٦٨(

) من قانون العمل الفرنسي ، من حیث عدم جواز حرمان الفرد من ممارسة L ١١٣٢-١مـا ورد فـــي المادة (
دریب وممارسة اسالیب التمییز المباشر او غیر المباشر علیھ عند التدریب او اعادة التدریب وعد اي اجراء الت

  من قبیل ذلك باطل بحكم القانون . 
  .  ٢٠٠٠ابریل١٣درج المھني المغربي الصادر في من قانون احداث وتنظیم الت)١بحسب ما ورد في المادة( )٦٩(
. ومن الجدیر ٢٠٠٦لسنة  ٢٣ون التعلیم الفني والتدریب المھني في الیمن رقم ) من قان٢تنظر المادة ( )٧٠(

بالذكر بان التوجھ في مجالات التدریب وفقا للقانون المذكور یتطابق مع التوجھ التشریعي المعمول بھ في تدریب 
تلاف في بعض وعلى اخ ٢٠٠٢لسنة  ٣نظام التعلیم المھني في العراق رقم طلاب المدارس في العراق وفقا ل

المسائل والتفصیلات ، وبطبیعة الحال فانھ یحق لكل من یرغب بالتدریب وفق احكام قوانین العمل ان یكون لھ 
،  یوجد مانع قانوني یحول دون ذلكذلك مادامت الشروط او الضوابط التي وضعتھا تلك القوانین تنطبق علیھ ولا

الخاصة بالتعلیم المھني او ارتبط سابقا بعقد تعلیم مھنة  سواء ان كان قد سبق للمتدرب ان تخرج من الدورات
وفق احكام القانون المدني او عقد تدرج مھني وما الى ذلك من اختلاف المسمیات الدالة على التدریب كالتوجیھ 

  المھني او التكوین المھني الدارجة في بعض الدول . 
ـون الباب ـ، حیث الغى ھذا القان ٢٠٠٧لسنة  ١٧ي رقم كما ھو واضح في قانــون التدریب المھني البحـرین )٧١(

ق ـالمتعل ١٩٧٦لسنـــــة  ٢٣ون رقم ــون العمل في القطـــــاع الاھلي الصادر بمرسوم القانـالسادس من قان
 ٢٠١٢لسنة  ٣٦ون العمــــل في القطاع الاھلي الصادر بمرسوم القانون رقم ـدریب المھني ، الا ان قانـبالت

والغى كل نص یخالف احكامھ ولم ینظم موضوع التدریب المھني كما فعل القانون  ١٩٧٦الغى قانون عام النافذ 
القدیم ، كما ان المادة الثانیة من القانون النافذ ابقت على كل القرارات او القوانین الصادرة بالاستناد الى 

على  ٢٠٠٧لسنة  ١٧مھني البحریني رقم القانون القدیم وھذا الامر یعني استمرار سریان قانون التدریب ال
علاقات وعقود التدریب المھني في البحرین وتفرده بتنظیمھا وحكم من ینشأ عنھا من اوضاع بصورة مستقلة 

  عن قانون العمل النافذ.  
یونیـو  ١٠في  الصادر ١٠-١٨قانون التمھین الجزائري رقم للاطلاع ولمزید من المعلومات یمكن مراجعــة  )٧٢(

 ٢٧الصادر في  ٦-٨١، ویجب التنویھ الى ان القانون المذكور الغى قانون التمھین الجزائري رقم ٢٠١٨ام ع
، ولابد من الاشارة الى ان  ١٩٩٠/ دیسمبر/٢٥في / ٣٤-٩٠والذي سبق تعدیلھ بالقانون رقم  ١٩٨١جوان 

كامھ بعیدا عن احكام التكوین التي تنطبق فقط على المشمولین باح ٢٠١٨احكام التمھین في القانون النافذ لعام 
لكون علاقة التكوین المبرم ضمن اطار قانون العمل تتكون من  ١٩٩٠ـري لعام ـنص علیھا قانون العمل الجزائ

ور، بینما تتكون العلاقة التي تربط ـ) من القانـون المذك٦١-٥٧طرفین مستخدم وطالب التكوین بحسب المواد (
ضع لقانون التمھین من ثلاثــة اطـراف (المستخدم والممتھن والمؤوسسة بین اطراف عقد التمھین الخا

  ) من قانون التمھین النافذ .٦العمومیة للتكوین المھني التي ینتمي الیھا الممتھن) بحسب نص المادة (
القانون  مكي خالدیھ : الحمایة القانونیة للقاصر في اطار القوانین المتعلقة بالتمھین ، رسالة دكتوراه في )٧٣(

، ص  ٢٠١١-٢٠١٠ر ، ــوم السیاسیة ، الجزائـكلیة الحقوق والعل –رانـالاجتماعي  مقدمة الى جامعة وھ
 –م احمد عارف : الشروط القانونیة اللازمة لابرام عقد التدریب المھنيـ، وینـــظر ایضا الدكتـور ناظ ٥٥-٥٤

جامعة الكویت ، العدد/الرابع  –ة الحقـــــوق ـعن كلیدراسة مقارنة ، بحث منشـــــور في مجلة الحقوق الصادرة 
  .  ٢٣١و٢٢٢، ص ١٩٨٢/ السنة/ السابعة ، 

بشأن القواعـــــد والاجـــــراءات لمزاولـــة عملیات التدریب المھني  ٢٠٠٣لسنة   ١٥١وفقا للقرار المرقم  )٧٤(
ءات المنظمة للتدرج المھني النافذ في الخاص بشأن القواعد والاجرا ٢٠٠٣لعام  ١٧٥النافذ ، والقرار رقم 

  .   ٢٧/٩/٢٠٠٣في  ٢٢٠جمھوریة مصر العربیة المنشور في مجلة الوقائع المصریة بالعدد 
  . ١٩٩٩یمكن مراجعة تعلیمات تنظیم عقد التدریب المھني لسنة  )٧٥(



 

 

 

 )٣٢(  

والنافذ في دولة  بشأن تدریب المواطنین في المنشآت القائمة ١٩٨٢لسنة  ٧١/٢ینظر القرار المرقم  )٧٦(
  الأمارات العربیة المتحدة . 

  النافذة في جمھوریة العراق . ٢٠١٨لسنة  ٢اي تعلیمات التدریب المھني رقم  )٧٧(
الخاص بتنظیم عقد التدریب في المؤسسات التجاریة او  ٧/١٠/١٩٦٨في  ١١٠١٩كالمرسوم اللبناني رقم  )٧٨(

الخاص بقانون احداث وتنظیم  ٢٠٠١لسنــة  ١٠١٧المغربي رقم   الصناعیة او الحرفیة او المھنیة ، والمرسوم
الخاص بالاجراءات والقواعد المنظمة  ٢٠١٤لعام  ٢٥رار رقم ـ، والق ٢٠٠٠التدرج المھني المغربي لعام 

ـدریب ـراءات التنفیذیة للتدریب في منشآت التـللتلمذة المھنیة في البحرین ، وكذلك اصدار لائحة القواعد والاج
  . ٢٧/٦/٢٠١٧في  ٢/١٠٠٤٥٢ـن الصادرة بموجب القـرار المرقم ـلاھلیـــــة في البحریا
  لمزید من المعلومات یمكن الاشارة الى ابرز تلك التشریعات وكالأتي : )٧٩(

لسنة  ٦١الذي الغى النظام السابق رقم  ١٩٧٢لسنة  ٦اولا : نظام مراكز التدریب المھني في الجیش رقم 
  وتعدیلاتھ .  ٦٢، ونظام المراكز المھنیة للقوة الجویة رقم  وتعدیلاتھ ١٩٦٤

لسنة  ٢ثانیا : تعلیمات ممارسة العمل في مراكز التدریب المھني التابعة للمؤسسة العامة للتدریب المھني رقم 
١٩٨٢ . 

المھني  الخاص بتشكیل الھیئة الوطنیة للتدریب ١٩٨٢لسنة  ١ثالثا : قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
 . ١٩٧١لسنة  ٣٧والذي الغى نظام المؤسسة العمالیة للتشغیل والتدریب والتاھیل رقم 

ؤون ـرابعا : مرسوم دمج دائرة التدریب المھني ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال التابعتان لوزارة العمل والش
 . ١٩٨٩لسنة  ٢٠٢الاجتماعیة رقم 

والتي  ٢٠٠٢لسنـــــة  ٣ـدریب رقــم ــي الخاصــــة بتصنیـــــع ورش التـات التــدریب المھنـخامســــا : تعلیم
ـن ممن ھــــم بحاجة للتــــدریب وتطــــویر القابلیــــات والمھـــارات ـراقییــص تـدریب المــــواطنیـــــن العـتخ

 ـادات دراسیــــة. ـدیھم شھـالمھنیة الذین لــــیس ل
النافذة ، والتي  ٢٠٠٩ـة ـلسن ١ـرة العمل والتـدریب المھنـي رقـم ـــــام وتقسیمات دائسادسا : تعلیمـــــات مھـ

 ١٩٨٩لسنـة  ٨ـم ـل والضمـــــان الاجتمـــــاعي رقـرة العمــت تعلیمات اختصاصـــــات وتقسیمـــات دائـالغ
 ـدریب المھــني .ـق بالتـفیمــــا یتعل

 ٣٨مراكز التدریب المھني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة رقم  سابعا : قانون مكافئة المتدربین في
  . ٢٠١٥لسنة  ١٧النافذ والمعدل بقانون التعدیل الاول رقم  ٢٠٠٣لسنة 

النــافذة ، والتي صدرت بالاستناد الى احكام المواد   ٢٠١٨لسنة  ٢ثامنا : تعلیمات التدریب المھني رقم 
،  ٢٠١٥لسنة  ٣٧)  من قانون العمل العراقي النافذ رقم ١٧٢/اولا)  والمادة (٢٧( /خامسا) ، والمــــادة٢٦(

 ٢التي تم تعدیلھا في تعلیمات التعدیل الاول لھا رقم  ١٩٨٧لسنة  ٢١والتي الغت تعلیمات التدریب المھني رقم 
ستناد الى المادة ، والتي صدرت بالا ٢٠١٢لعام   ٣والتعدیل الثاني لھا بموجب تعلیمات رقم   ٢٠١٠لسنة 

، علما بأن ھذه الاخیرة الغت  ١٩٨٧لسنة  ٧١/اولا)  من قانون العمل الملغى رقم ١٦٢)  والمادة (٢٦(
كما الغت نموذج عقد التدریب القدیم الخاص بمتدربي  ١٩٨٧لسنة  ١سابقتھا اي تعلیمات التدریب المھني رقم 

) من تعلیمات التدریب المھني ١٥شارة الى ان المادة (دورات التدریب السریع الصادرة بموجبھا ، وتجدر الا
نصت على : استثناءا من احكام ھذه التعلیمات لوزیر العمل والشؤون الاجتماعیة  ٢٠١٨لسنة  ٢النافذة رقم 

وذوي الاحتیاجات الخاصة ،  شمول الشرائح الاتیــــة بالتدریب المھني : (اولا : الایتام والارامل والمطلقات
طلبة التدریب الصیفي) ، ونأمـــل ونترقب صدور التعلیمات المذكورة وباسرع وقت ممكن التي تنظم  :ثانیا

عملیة التدریب المھني للفئات المذكورة لفقدانھا المعیل وكثرة اعدادھا وحاجتھا للعمل وتفشي العوز والفقر 
  اریخ والى الوقت الحاضر . والحرمان والمرض بسبب الحروب والازمات التي مر بھا العراق على مر الت

  . ٣٤- ٣٣لمزید من المعلومات یمكن مراجعة الدكتور محمد علي الطـائي : مرجـــع ســابق ، ص )٨٠(
  .  ٣٨-٣٧: مرجــع سابق ، ص الزبرللتفصیل ینظرمحمد عــــدنان علي  )٨١(
د العمل الفردي في ظل قانون الدكتور خالد جمال احمد حسن : المحامد والمعایب في معالجة بعض احكام عق )٨٢(

ـة التشریع والافتـــاء ــة القانونیـة الصادرة عن ھیئـور في مجلـالعمل البحریني القدیم والجدیــــد ، بحث منش
  . ١٨، ص ٢٠١٧،  ٧وني في مملكـــــة البحرین ، العدد/ـالقان

 


